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تقديـم

تشــكل دراســات تدابيــر النزاهــة والحوكمــة فــي الــوزارات والمؤسســات مكونــا أساســياً فــي برنامــج هيئــة 
مكافحــة الفســاد. ويتــم إعــداد هــذه الدراســات فــي إطــار عمــل هيئــة مكافحــة الفســاد، مــن خــال تطويــر 

التدابيــر اللازمــة للوقايــة مــن جرائــم الفســاد وتحديــث آليــات ووســائل مكافحتهــا.

ــدل«  ــي وزارة الع ــة ف ــة والحوكم ــر النزاه ــوان »تدابي ــارئ بعن ــدي الق ــن ي ــا بي ــي نضعه ــة الت والدراس
تعالــج موضوعــاً فــي صميــم اهتمامــات هيئــة مكافحــة الفســاد. وتكتســب أهميتهــا فــي أنهــا تســلط الضــوء 
علــى نقــاط الضعــف والثغــرات فــي وزارة العــدل التــي لهــا أهميتهــا الخاصــة، إذ تشــكل هــذه الــوزارة 
ــى قواعــد  ــوم عل ــاء مجتمــع يق ــى بن ــث تســعى إل ــة فلســطين، حي ــي دول ــة ف رئيســا لأركان قطــاع العدال
ــدأ ســيادة القانــون، والمســاهمة  ــة الحقــوق والحريــات، مــن خــال تعزيــز مب ــة والمســاواة، وحماي العدال
فــي صياغــة وإعــداد تشــريعات مراعيــة لحقــوق الإنســان، والفصــل بيــن الســلطات، واســتقلال القضــاء، 
ــر  ــكل مباش ــا تواصــل بش ــوزارة له ــا إن ال ــزة، كم ــة ناج ــى عدال ــي للوصــول إل ــي القانون ــر الوع ونش
ــة التــي تقدمهــا للمواطنيــن، والتــي  ــة والقانوني مــع الجمهــور مــن خــال مجموعــة مــن الخدمــات العدلي
مــن أهمهــا التصديقــات، والســجل العدلــي، والتحكيــم، والترجمــة، والطــب العدلــي، وغيرها.إضافــة إلــى 
دورهــا فــي رفــد خزينــة الدولــة بالأمــوال مــن خــال الرســوم التــي تجبيهــا لقــاء تقديــم هــذه الخدمــات.

وبالتالــي، فــإن أي انحــراف أو خلــل فــي أداء هــذه الــوزارة قــد يترتــب عليــه ضيــاع حقــوق المواطنيــن، 
والمــس فــي تحقيــق العدالــة. ولذلــك فــإن رصــد نقــاط الضعــف والثغــرات المتعلقــة بعمــل وزارة العــدل 
ــوزارة  ــذه ال ــي ه ــادئ الشــفافية ف ــة ومب ــم النزاه ــن قي ــزز م ــن شــأنه أن يع ــا م ووضــع خطــة لمجابهته
ويعــزز الإجــراءات الوقائيــة فيهــا، وان يرفــع مــن مســتوى جــودة الخدمــات التــي تقدمهــا للمواطنيــن، وأن 

يحمــي حقوقهــم، ويســاهم فــي تحقيــق العدالــة.

تأتــي هــذه الدراســة فــي اطــار تنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة 
ــن  ــاد، م ــة الفس ــة مكافح ــدل وهيئ ــن وزارة الع ــيق مابي ــاون والتنس ــرة التع ــاد 2020-2022 وثم الفس
خــال توقيــع مذكــرة تعــاون مشــتركة بينهمــا. وحيــث انــه قــد تــم الانتهــاء مــن إعــداد هــذه الدراســة فإنــه 
لا يســعنا إلا أن نتقــدم بجزيــل الشــكر والتقديــر إلــى كل مــن شــارك فــي اعــداد هــذه الدراســة مــن وزارة 
العــدل ووحــدة التنســيق المركــزي فــي وزارة الماليــة، إضافــة الــى الزمــاء فــي الهيئــة، علــى مــا بذلــوه 
مــن جهــد ومــا خصصــوه مــن وقــت لتزويــد الباحثــن بالمعلومــات والبيانــات اللازمــة لاعــداد الدراســة.

اننــا علــى يقيــن أن توصيــات هــذه الدراســة ســتأخذ طريقهــا إلــى التنفيــذ وأن تســهم فــي تحصيــن وزارة 
ــا  ــي تقدمه ــع مســتوى جــودة الخدمــات الت ــة فيهــا، ورف ــز الإجــراءات الوقائي العــدل ضــد الفســاد وتعزي

للمواطنيــن، وأن يحمــي حقوقهــم يســاهم فــي تحقيــق العدالــة.

مع الإحترام والتقدير،
رئيس هيئة مكافحة الفساد

أ. رائد محمود رضوان
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تقديـم وزارة العدل

تعتبــر الحوكمــة أحــد أهــم الوســائل والأســاليب التــي تضمــن تحقيــق الإصــاح المنشــود وفقــاً للمعاييــر 
الدوليــة فــي الجهــاز الإداري للدولــة، مــن حيــث الفعاليــة والكفــاءة والامتثــال للقوانيــن والأنظمــة واللوائــح 
المعمــول بهــا، وذلــك مــن خــال ترســيخ قيــم الشــفافية والمســاءلة والنزاهــة والمشــاركة وســيادة القانــون 
والعدالــة ومكافحــة الفســاد باعتبارهــا مــن المبــادئ الأساســية لمفهــوم الحوكمــة، وهــو الأمــر الــذي يتطلــب 
القيــام بالعديــد مــن الإصلاحــات علــى الصعيــد المؤسســاتي والتشــريعي مــن جهــة، والعمــل علــى رفــع 
القــدرات البشــرية والمؤسســاتية، وكذلــك تغييــر نمــط الثقافــة والســلوك الســائد فــي المؤسســات الحكوميــة 

مــن جهــة أخــرى.

وتأتــي هــذه الدراســة تنفيــذاً لأهــداف التنميــة المســتدامة بعيــدة المــدى والمعتمــدة مــن قبــل الأمــم المتحــدة 
عــام 2015م للفتــرة الممتــدة مــن 2016م إلــى 2030م، والتزامــاً مــن وزارة العــدل بالعمــل والتعــاون 
ــد  ــوزارة لتعه ــن ال ــتجابة م ــداف، واس ــك الأه ــق تل ــي لتحقي ــتوى الوطن ــى المس ــركاء عل ــة الش ــع كاف م
الحكومــة الفلســطينية بمواصلــة جهودهــا الإصلاحيــة باتجــاه نقلــة نوعيــة فــي عمــل المؤسســات الحكوميــة 
مــن خــال إدمــاج مبــادئ الحوكمــة، لتصبــح أكثــر فعاليــة وكفــاءة وتلبيــة لإحتياجــات المواطــن باعتبــار 

ذلــك مــن المتطلبــات الأساســية لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.

وتُعــد مبــادئ الحوكمــة مــن أهــم الأهــداف المنضويــة تحــت إطــار الهــدف )16( الــذي تــم تكليــف وزارة 
العــدل بمهمــة تنســيق الجهــود المبذولــة علــى المســتوى الوطنــي مــن أجــل تحقيقــه.

مــن هنــا تكمــن أهميــة الدراســة، كونهــا تســلِّط الضــوء علــى ركائــز تطبيــق مفهــوم ومبــادئ الحوكمــة فــي 
ثــاث إدارات عامــة شــملتها الدراســة ذات صلــة بتقديــم الخدمــات العدليــة للمواطنيــن، وتوضيــح القواعــد 
والإجــراءات والتدابيــر الآزمــة لآليــات العمــل وصنــع القــرار فــي المرافــق الإداريــة الثــاث، وبيــان ســبل 
تحقيــق العدالــة والشــفافية والمســاءلة فيهــا، وتعزيــز الثقــة والمصداقيــة فــي بيئــة العمــل، وإخضــاع مهــام 
وأنشــطة تلــك المرافــق إلــى مجموعــة مــن السياســات والأنظمــة وأدلــة العمــل الواضحــة بهــدف تحقيــق 
ــي مــن  ــات وإجــراءات الإصــاح الإداري الت ــك إعــداد آلي ــي الأداء، وكذل ــز ف ــال والتميَّ الجــودة والإمتث
شــأنها المســاهمة فــي تحقيــق النجــاح والتطــور المســتمر لتلــك المرافــق مــن جهــة، ولتحقيــق مبــدأ تكافــؤ 
الفــرص بيــن المواطنيــن متلقــي الخدمــة مــن جهــة أخــرى، وأيضــاً إســتحداث نظــام متابعــة وتقييــم لــأداء 
ــي مجــال  ــر ف ــث والتطوي ــان التحدي ــي إســتهدفتها الدراســة بشــكل مســتمر لضم ــق الت المؤسســي للمراف

عملهــا.

وأخيــراً، لا يســعنا إلاّ أن نتقــدم بالشــكر والإمتنــان لطاقــم العمــل فــي وزارة العــدل وهيئــة مكافحــة الفســاد 
الــذي قــام بإعــداد هــذه الدراســة الغنيــة. 

مع الإحترام والتقدير،
وزير العدل

أ.د محمد الشلالدة
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المقدمة

يُعــد قطــاع العدالــة بكافــة مؤسســاته )وزارة العــدل، ومجلــس القضــاء الأعلــى، والنيابــة العامــة، وديــوان 
ــطيني(  ــي الفلس ــد القضائ ــريع، والمعه ــوى والتش ــوان الفت ــتورية، ودي ــة الدس قاضــي القضــاة، والمحكم
الأكثــر تأثيــراً علــى المواطــن، لمــا لــه مــن دور فــي توفيــر الحمايــة للحقــوق والحريــات، ووضــع حــد 
ــة الأساســية  ــى حــل المنازعــات، وتكمــن مســؤولية قطــاع العدال لإســاءة اســتخدام الســلطة، والعمــل عل
فــي إنفــاذ القانــون مــن خــال فــرض النظــام ومنــع الجريمــة ومراقبتهــا وتنفيــذ عقوبتهــا. وحتــى تتحقــق 
العدالــة المطلوبــة ينبغــي مــن جميــع مؤسســات قطــاع العدالــة القيــام بدورهــا ومهامهــا بكفــاءة، مــن خــال 

خلــق علاقــة تكامليــة بيــن هــذه المؤسســات.

تشــكل وزارة العــدل ركــن مــن أركان قطــاع العدالــة، حيــث تســعى الــوزارة للمســاندة فــي بنــاء مجتمــع 
ــيادة  ــدأ س ــز مب ــن خــال تعزي ــات؛ م ــوق والحري ــة الحق ــاواة، وحماي ــة والمس ــد العدال ــى قواع ــوم عل يق
القانــون، والمســاهمة فــي صياغــة وإعــداد تشــريعات مراعيــة لحقــوق الإنســان، والفصــل بيــن الســلطات، 
ــى  ــي للوصــول إل ــة، ونشــر الوعــي القانون ــة بفاعلي ــة وقانوني ــم خدمــات عدلي واســتقلال القضــاء، وتقدي

عدالــة ناجــزة.

كمــا إنهــا مــن الــوزارات التــي تتواصــل بشــكل مباشــر مــع الجمهــور مــن خــال مجموعــة مــن الخدمــات 
التــي تقدمهــا ذات الحساســية العاليــة، والتــي مــن أهمهــا التصديقــات، والســجل العدلــي، والتحكيــم، 
والترجمــة، والطــب العدلــي، وغيرهــا. إضافــة إلــى دورهــا فــي رفــد خزينــة الدولــة بالأمــوال مــن خــال 
ــة مكافحــة الفســاد، هــذا القطــاع  ــت هيئ ــا أول ــم هــذه الخدمــات. مــن هن ــاء تقدي ــا لق ــي تجبيه الرســوم الت
أهميــة كبيــرة جــداً، وعملــت علــى توقيــع خطــط ومذكــرات تفاهــم مشــتركة مــع مؤسســات قطــاع العدالــة 
الفلســطيني، وعلــى رأســها كانــت وزارة العــدل، حيــث كان أحــد بنــود مذكــرة التعــاون المشــتركة هــو 

إعــداد هــذه الدراســة؛ التــي تركــز علــى تدابيــر النزاهــة والحوكمــة فــي وزارة العــدل.
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أهداف الدراسة:
تقــوم هــذه الدراســة بتســليط الضــوء علــى التدابيــر الوقائيــة بهــدف اســتعراض نقــاط الضعــف والقــوة فــي 
الإدارات العامــة التاليــة: )الإدارة العامــة للســجل العدلــي، والإدارة العامــة للطــب العدلــي والعمــل الجنائي، 
الإدارة العامــة للشــؤون المهنيــة والوســائل البديلــة لحــل المنازعــات( والتــي تعتبــر مــن أهــم الإدارات فــي 
الــوزارة، نظــراً لصلتهــا المباشــرة بالمواطنيــن، وتقديــم خدمــات جوهريــة وحيويــة لهــم. بهــدف وضــع 
خطــة لتعزيــز النزاهــة والحوكمــة فــي الــوزارة، وكشــف الثغــرات الإجرائيــة أو القانونيــة، وتحليــل أثرهــا 
واحتماليــة حدوثهــا، وصــولاً لتوصيــات وقائيــة مــن شــأنها أن تعــزز بيئــة النزاهــة والشــفافية والمســاءلة 

ومكافحــة الفســاد بالــوزارة.

منهجية الدراسة:
تأتــي هــذه الدراســة علــى ضــوء التعــاون المشــترك مــا بيــن هيئــة مكافحــة الفســاد ووزارة العــدل، بهــدف 
ــة  ــروج بمجموع ــوزارة، وخ ــات ال ــامة أداء ومخرج ــى س ــر عل ــد تؤث ــي ق ــاد الت ــر الفس رصــد مخاط
مــن التوصيــات والمقترحــات الهادفــة الــى تعزيــز الإجــراءات الوقائيــة فــي الــوزارة وتحصيــن موظفــي 

الــوزارة مــن الوقــوع فــي شــبهات الفســاد ورفــع ثقــة المواطنيــن فيهــا.

تــم تشــكيل فــرق مشــتركة مــن طاقــم هيئــة مكافحــة الفســاد ووزارة الماليــة – وحــدة التنســيق المركــزي 
ووزارة العــدل، اعتمــد عمــل هــذه الفــرق علــى قــراءة ومراجعــة التقاريــر الســنوية الخاصــة بالــوزارة 
ــع كل مــن  ــع أصحــاب الاختصــاص م ــات م ــل مقاب ــة، وعم ــة والإداري ــة المالي ــوان الرقاب ــر دي وتقاري
إدارة الســجل العدلــي، والطــب الشــرعي والمعمــل الجنائــي، والشــؤون المهنيــة والوســائل البديلــة لحــل 

المنازعــات.

حدود الدراسة:
	1 ــة . ــة لهــذه الدراســة فــي وزارة العــدل فــي المحافظــات الشــمالية فــي دول اقتصــرت الحــدود المكاني

فلســطين.

	2 تــم اســتهداف ثــاث مــن الإدارات العامــة ســابقة الذكــر فــي وزارة العــدل، وذلــك بالتنســيق والاتفــاق .
بيــن هيئــة مكافحــة الفســاد ووزارة العــدل، تماشــيا مــع المنهــاج العلمــي فــي دراســات تدابيــر النزاهــة 

والحوكمة. 

	3 ــاء . ــة الأطب ــون لنقاب ــرعي ينتم ــب الش ــة للط ــي الإدارة العام ــن ف ــاء العاملي ــم أن الأطب ــى الرغ عل
الفلســطينيين؛ الا أن هــذه الدراســة لــم تتطــرق لإجــراءات تعييــن الأطبــاء أو حتــى شــروط الانتســاب 

للنقابــة. 
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ملخص النتائج:
	1 مــع الاخــذ بعيــن الاعتبــار العديــد مــن الإجــراءات الوقائيــة التــي اتخذتهــا الــوزارة فــي الإدارة العامــة .

للســجل العدلــي لعزيــز النزاهــة والشــفافية فــي عملهــا؛ إلا أن هنــاك بعــض الثغــرات ونقــاط الضعــف 
فــي هــذه الإدارة العامــة، أهمهــا:

هنــاك ضعــف فــي العديــد مــن الإجــراءات المتبعــة لإصــدار شــهادة عــدم المحكوميــة فــي دائــرة عــدم  	
المحكوميــة، ذات أثــر عالــي علــى ســامة مخرجــات هــذه الدائــرة.  

   هنــاك ضعــف فــي العديــد مــن الإجــراءات المتبعــة فــي دائــرة التصديــق ذات أثــر عالــي علــى ســامة 
مخرجاتها. 

	2  هناك العديد من نقاط الضعف والثغرات في الإدارة العامة للطب الشرعي والمعمل الجنائي:.

هنــاك غيــاب لمديــر دائــرة التشــريح أو الطــب الشــرعي، وقلــة الــكادر الوظيفــي المتخصــص بالطــب  	
الشــرعي وتوزعهــم جغرافيــا فــي المحافظــات الفلســطينية.

هنــاك غيــاب لمديــر دائــرة المعمــل الجنائــي، وعــدم اســتخدام أحــدث الادوات التكنولوجيــة الخاصــة  	
بعمليــات المعمــل، وعــدم توفــر حمايــة للعينــات التــي تعتبــر اســاس لتقاريــر دائــرة المعمــل الجنائــي.

هنــاك غيــاب لمديــر دائــرة الشــؤون الإداريــة، وعــدم وجــود دليــل إجــراءات معتمــد لــإدارة العامــة  	
ــن بالجامعــات الفلســطينية. ــاء الشــرعيين كمحاضري للطــب الشــرعي، ودوام بعــض الاطب

	3 هنــاك العديــد مــن الثغــرات ونقــاط الضعــف فــي الإدارة العامــة للشــؤون المهنيــة والوســائل البديلــة .
لحــل المنازعــات والتــي لهــا أثــر عالــي علــى ســامة مخرجاتهــا، أهمهــا:  

التوقف عن إصدار شهادات للخبراء لعدم وجود قانون خاص لإصدارها.  	

هنــاك ضعــف فــي الإجــراءات المتبعــة فــي حــل الجمعيــات الخيريــة، والهيئــات الأهليــة – ذلــك ان  	
ــي  ــرة المختصــة ف ــة الدائ ــذار لهــا مــن صلاحي ــه والان ــات وإجــراءات التنبي ــات والهيئ حــل الجمعي
وزارة الداخليــة بصفتهــا وزارة الاختصــاص بتســجيل الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الاهليــة وفقــاً 
لقانــون رقــم 1 لســنة 2000 بشــأن الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الاهليــة ولائحتــه التنفيذيــة رقــم 9 

لســنة 2003 .
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ملخص التوصيات:
	1 ــذي . ــي، وال ــة للســجل العدل ــي الإدارة العام ــد ف ــي الجدي ــام الإلكترون ــل بالنظ ــل العم ضــرورة تفعي

ســيقوم بربــط عمليــات إصــدار شــهادة عــدم المحكوميــة وعمليــات تصديــق المعامــات المختلفــة مــع 
إيــرادات الصنــدوق.

	2 ضرورة إيلاء اهتمام من قبل مجلس الوزراء للهيكلية المقترحة لوزارة العدل..

	3 ضــرورة تقييــم إجــراءات العمــل فــي الــوزارة بشــكل دوري مــع أهميــة وجــود أدلــة عمــل لجميــع .
إجــراءات الــوزارة.

	4 ــوزارة، وخاصــة فــي المجــالات والمســتجدات . ــي ال ــة ف الاهتمــام بتدريــب الكــوادر البشــرية العامل
ــة. ــف الحديث ــر والتزيي ــة وأشــكال التزوي القانوني

	5 ضــرورة تفعيــل عمــل وحــدة الرقابــة الداخليــة فــي الــوزارة، والالتــزام بالملاحظــات الصــادرة عــن .
ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة.

	6 تعيين مدير عام للإدارة العامة للطب الشرعي في الوزارة..

	7 التأكــد مــن أن الأطبــاء الشــرعيين لا يمارســون أعمــالاً أخــرى بجانــب عملهــم فــي الإدارة العامــة .
للطــب الشــرعي.

	8 وضع دليل لإجراءات العمل أكثر وضوحا في دائرة الطب الشرعي..

	9 عــدم التهــاون فــي العقوبــات بخصــوص المخالفــات أو الأخطــاء التــي قــد تحصــل فــي الإدارة العامــة .
ــرعي. للطب الش

ابــرام اتفاقيــات تعــاون محليــة واقليميــة ودوليــة، للاســتعانة بخبراتهــم وإمكانياتهــم فــي مجــال الطــب 10	.
الشرعي.

توفير الاحتياجات اللوجستية لعمل الإدارة العامة للطب الشرعي من أجل سرعة الإنجاز.11	.

ــات والأجهــزة الخاصــة 12	. ــل تزويدهــا بأحــدث التقني ــي؛ مث ــرة المعمــل الجنائ ــي دائ ــر العمــل ف تطوي
بعملهــا. 

زيادة كادر الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل المنازعات.13	.

ــة 14	. ــي الإدارة العامــة للشــؤون المهني ــة ف ــات الداخلي ــط العملي ــة لرب ضــرورة إعــداد أنظمــة إلكتروني
ــة لحــل المنازعــات. والوســائل البديل
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تدابير النزاهة والحوكمة في الإدارة العامة للسجل العدلي

القسم الأول: دائرة السجل العدلي والتصديقات:
ــى ســجلات  ــدل الفلســطينية، ينطــوي عل ــدى وزارة الع ــو نظــام محوســب ل ــي ه ــي الوطن الســجل العدل
ــذه الســجلات  ــون ه ــع، وتك ــراد المجتم ــا أف ــة ارتكبه ــال جرمي ــأن أفع ــة بش ــات جنائي ــى بيان ــوي عل تحت
محفوظــة ومصنفــة ومرتبــة بشــكل خــاص داخــل قاعــدة بيانــات فــي النظــام، وذلــك لمــدة زمنيــة محــددة1.
يســتند عمــل إدارة الســجل العدلــي فــي الــوزارة علــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )1( لســنة 2010م 

بشــأن نظــام الســجل العدلــي الوطنــي الفلســطيني.

يختــص الســجل العدلــي والتصديقــات فــي تقديــم خدمــات الجمهــور المتعلقة بطلــب الحصول على شــهادات 
عــدم المحكوميــة، وخدمــات التصديــق وتوثيــق المعامــات الرســمية العدليــة، والصــادرة مــن المؤسســات 
ــات  ــى المعام ــن، وعل ــارج الوط ــتخدامها خ ــراد اس ــي ي ــن والت ــل الوط ــة داخ ــمية كاف ــات الرس والهيئ
المنظمــة والصــادرة عــن المؤسســات والهيئــات الرســمية خــارج الوطــن، والتــي يــراد اســتخدامها داخــل 
ــم  ــع العل ــن. م ــوق المواطني ــظ حق ــي المعامــات ولحف ــر ف ــن التلاعــب والتزوي ــدف الحــد م الوطــن، به
ــة  ــي الهيكلي ــة، وف ــإدارة العامــة للشــؤون الإداري ــة تابعــة ل ــة الحالي ــي الهيكلي ــات ف ــرة التصديق ــأن دائ ب
التــي ســيتم اعتمادهــا ســتكون إحــدى دوائــر الإدارة العامــة للســجل العدلــي تحــت مســمى “الإدارة العامــة 

للســجل العدلــي وخدمــات الجمهــور”2 .

هنــاك اســتخدامات متعــددة أخــرى للســجل العدلــي، نظــراً لاشــتماله علــى قاعــدة بيانــات وطنيــة مركزيــة 
ــداد  ــداً لإع ــاً ومعتم ــدراً مهم ــكل مص ــا يش ــراد، م ــي للأف ــخ الجنائ ــن التاري ــات ع ــا معلوم ــر فيه تتواف
الدراســات الخاصــة بمســتوى الجريمــة فــي فلســطين، وكذلــك إعــداد الدراســات الإحصائيــة المتعلقــة بهــا3. 

أولاً: ماهية خدمة إصدار شهادة عدم المحكومية:
ــدم  ــهادة ع ــة إصــدار ش ــف بخدم ــزء الأول التعري ــرض الج ــزاء: يع ــة أج ــن ثلاث ــم م ــذا القس ــون ه يتك
المحكوميــة، ويعــرض الجــزء الثانــي إجــراءات العمــل المتبعــة لإصــدار شــهادة عــدم المحكوميــة، 

ــة. ــدم المحكومي ــهادة ع ــة إصــدار ش ــي عملي ــاد ف ــر الفس ــم لمخاط ــث تقيي ــزء الثال ــرض الج ويع

ــا  ــدل بمنحه ــوزارة الع ــة ل ــي التابع ــجل العدل ــوم  الس ــمية تق ــة رس ــي وثيق ــة: ه ــدم المحكومي ــهادة ع ش
ــم  ــة بيانــات جنائيــة، ول ــأن المســتدعي لا يوجــد بشــأنه أي ــد ب ــاً، تفي لطالبيهــا، أو المفوضيــن بذلــك قانوني
يصــدر بحقــه أيــة أحــكام قضائيــة قطعيــة بجنايــة، أو جنحــة، أو لــم يصــدر قــرار بــرد اعتبــار عنهــا بحكــم 

ــون. 4 القان

ووفقــا للمــادة رقــم )2( مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )1( للعــام 2010، تمنــح شــهادة عــدم المحكوميــة 
ــى الأراضــي  ــة عل ــة أو مؤقت ــة دائم ــن إقام ــطينيين المقيمي ــر الفلس ــطينيين وغي ــخاص الفلس ــة الأش لكاف
ــد  ــاري( بالحبــس لمــده تزي ــى الأشــخاص )الطبيعــي والاعتب الفلســطينية، شــريطة عــدم وجــود حكــم عل

)/http://www.moj.pna.ps( 1 الموقع الالكتروني لوزارة العدل

2 مقابلة مع الاستاذ يوسف عبيد، مدير عام السجل العدلي في وزارة العدل، 2019/6/12.

3 نفس المصدر السابق.

4 نفس المصدر السابق.
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ــذه  ــى ه ــا تعط ــار. كم ــن 300 دين ــد ع ــة تزي ــن بغرام ــى المواط ــم عل ــدم الحك ــهر، وع ــة أش ــن ثلاث ع
الشــهادة لصاحبهــا فقــط، أو المخــول بذلــك، بموجــب تفويــض منظــم وفــق الأصــول، بعــد إبــراز الهويــة 
الشــخصية، أو جــواز الســفر، أو صــور عنهمــا، حيــث يقــوم الموظــف بإدخــال البيانــات إلــى الحاســوب 
والتحقــق مــن ســجله الجنائــي، وبعــد التحقــق يقــوم الموظــف إمــا بمنــح المواطــن شــهادة عــدم المحكوميــة، 

أو يخبــره بعــدم إمــكان ذلــك بســبب وجــود أحــكام قضائيــة جنائيــة صــادرة بحقــه.

تبلــغ رســوم إصــدار شــهادة عــدم المحكوميــة 15 شــيكل فــي جميــع المحافظــات ومكاتــب البريــد، مــا عــدا 
فــي مكتــب البلــدة القديمــة فــي الخليــل الرســوم 5 شــيكل فقــط.

ــل )راس  ــس، والخلي ــات )رام الله، ونابل ــي محافظ ــي ثمان ــا ف ــهادات حالي ــة إصــدار الش ــم خدم ــم تقدي يت
الجــورة، والبلــدة القديمــة(، وجنيــن، وطولكــرم، وأريحــا، وبيــت لحــم، وطوبــاس(، بالإضافــة الــى تقديــم 
ــف  ــي مختل ــم 20 ف ــغ عدده ــد البال ــب البري ــال مكات ــن خ ــة م ــدم المحكومي ــهادة ع ــدار ش ــة إص خدم

ــات. المحافظ

ثانياً: إجراءات الحصول على شهادة عدم المحكومية:  
	1 يتوجــه المواطــن إلــى الإدارة العامــة للســجل العدلــي أو الفــروع التابعــة لهــا فــي مختلــف محافظــات .

الوطــن أو مكاتــب البريــد، للحصــول علــى شــهادة عــدم محكوميــة، حيــث يقــوم المواطــن بإبــراز 
ــى  ــدوره بفحــص اســم المواطــن عل ــوم الموظــف ب ــص، يق ــى موظــف المخت ــة الشــخصية إل الهوي
نظــام الســجل المدنــي وعلــى نظــام المحاكــم المربــوط مــع مجلــس القضــاء الأعلــى )ميــزان( الــذي 
يظهــر الأحــكام القضائيــة الفلســطينية بشــكل محــدث يوميــاً، وبعــد الفحــص والتأكــد مــن عــدم وجــود 
ســوابق محكوميــة علــى المواطــن، يطلــب الموظــف المختــص مــن المواطــن تســديد رســوم الشــهادة 
فــي الصنــدوق، وفــي حــال وجــود أحــكام قضائيــة علــى المواطــن يزيــد الحكــم فيهــا عــن 3 أشــهر، 
ــا إصــدار  ــم لاحق ــام، ليت ــب الع ــار للنائ ــب رد الاعتب ــم طل ــوم الموظــف بإرشــاده بضــرورة تقدي يق

شــهاده عــدم المحكوميــة.

	2 بنــاء علــى طلــب مــن موظــف الســجل العدلــي يتوجــه المواطــن إلــى أميــن الصنــدوق حيــث يقــوم .
بــدوره بتحريــر وصــل قبــض برســوم إصــدار شــهادة عــدم المحكوميــة البالغــة 15 شــيكل، حيــث 
تعطــى النســخة البيضــاء مــن الوصــل إلــى المواطــن، وتبقــى النســخة الزهريــة والخضــراء فــي دفتــر 
الوصــولات الــذي تســتلمه الــوزارة مختومــاً مــن وزارة الماليــة والتخطيــط، لاحقــا تحــول الدفاتــر 

الممتلئــة إلــى دائــرة الماليــة فــي وزارة العــدل لتدقيقهــا.

	3 مــن ثــم يعــود المواطــن إلــى الموظــف ويســلمه وصــل الدفــع، والــذي بــدوره يقــوم بطباعــة الشــهادة .
ــود  ــدم وج ــه، وع ــم هويت ــم المواطــن ورق ــى: اس ــهادة عل ــوي الش ــث تحت ــن، حي ــليمها للمواط وتس
محكوميــة عليــه، ويكــون ســريان مــدة الشــهادة 6 أشــهر، وتحمــل ترويســة وزارة العــدل وموقعــة من 
قبــل الموظــف ومختومــة بختــم الــوزارة. والجديــر بالذكــر أنــه يتــم إصــدار شــهادة عــدم المحكوميــة 
للأجانــب المقيميــن فــي داخــل دولــة فلســطين بعــد الاطــاع علــى جــواز الســفر، ويتــم إضافــة بيانــات 
الشــخص إلــى النظــام العدلــي، وفــي حــال لــم يكــن مقيــم يطلــب منــه شــهادة عــدم محكوميــة جديــدة 

مــن البــاد المقيــم فيهــا، وبنــاء عليــه يتــم منحــه شــهادة عــدم المحكوميــة فلســطينية.
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رسم بياني رقم )1( يوضح إجراءات الحصول على شهادة عدم المحكومية:

ثالثاً: تدابير النزاهة والحوكمه في عملية اصدار شهادة عدم المحكومية:
يمكن اكتشاف الفجوات أو نقاط الضعف في عملية إصدار شهادة عدم المحكومية وفق الآتي:

	1 احتمالية عدم الدقة في بيانات المراجعين:.
ــا  ــوم الموظــف هن ــث يق ــة، حي ــة إصــدار شــهادة عــدم المحكومي ــي عملي ــر هــذه الخطــوة أساســية ف تعتب
مــن خــال ثلاثــة أنظمــة بفحــص بيانــات المراجــع علــى نظــام يســمي )JRS( )الســجل المدنــي، ونظــام 

توجھ المواطن إلى 

الادارة العامة للسجل 

العدلي

الذھاب إلى موظفي 

السجل العدلي لطلب 

الخدمة

تصدیق المعاملات

الذھاب إلى الصندوق 

لدفع رسوم التصدیق

استلام المستند مصدق

طلب شھادة عدم 

محكومیة

فحص بیانات المواطن 

على السجل المدني 

وعلى نظام میزان

عدم امكانیة اعطاء 

شھادة عدم محكومیة

امكانیة اعطاء شھادة 

عدم محكومیة

الذھاب إلي الصندوق 

لدفع رسوم عدم 

المحكومیة
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ــكل موظــف اســم  ــه يوجــد ل ــم أن ــة(، مــع العل ــزان، ونظــام لطباعــة وإصــدار شــهادة عــدم المحكومي مي
ــك  ــوم الموظــف بذل ــام الإدارة. ويق ــر ع ــدى مدي ــر ل ــة تظه ــذه الأنظم ــى ه ــرور عل ــة م ــتخدم وكلم مس
بموجــب المــادة )10( لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )1( لســنة 2010، التــي تنــص علــى ختــم وتوقيــع 

ــي أو مــن يفوضــه. ــة مــن قبــل مديــر عــام إدارة الســجل العدل شــهادات عــدم المحكومي

يظهــر الانحــراف فــي الإجــراء هنــا بشــكل قــوي جــداً، فهنــاك احتماليــة قيــام الموظــف المختــص بإصــدار 
شــهادة عــدم محكوميــة لمواطــن رغــم وجــود ســوابق قضائيــة، بســبب أن الموظــف فــي الســجل العدلــي 
هــو نفســه مــن يقــوم باســتقبال المواطــن وتدقيــق هويتــه وفحــص بياناتــه علــى الأنظمــة ويقــوم بإصــدار 
الشــهادة  وختمهــا وتوقيعهــا بنفســه، حيــث أن توقيــع موظــف الســجل العدلــي معمــم لــدى وزارة الداخليــة 
ــي  ــم )1( لســنة 2010، الت ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــم )10( لق ــاً للمــادة رق ــة ومعتمــد، ووفق والخارجي
تنــص علــى ختــم وتوقيــع شــهادات عــدم المحكوميــة مــن قبــل مديــر عــام إدارة الســجل العدلــي أو مــن 
يفوضــه، والجديــر بالذكــر أن مديــر عــام الإدارة قــام بتفويــض الموظفيــن فــي الســجل العدلــي بالتوقيــع 

علــى شــهادات عــدم المحكوميــة.

مــن نقــاط الضعــف الأخــرى فــي الإجــراءات أن النظــام الخــاص ببيانــات الســجل المدنــي بعــض بياناتــه 
غيــر محدثــه منــذ العــام 2009م، ويقــوم أحيانــا موظفــي الســجل العدلــي بإدخــال بيانــات المراجعيــن الجدد 
بأنفســهم علــى نظــام الســجل المدنــي. بالإضافــة إلــى تعــدد الأنظمــة التــي يقــوم موظفــو الســجل العدلــي 
بفحــص بيانــات المراجعيــن مــن خلالهــا )الســجل المدنــي، ميــزان، نظــام طباعــة الشــهادة(؛ ممــا قــد يــؤدي 
إلــى وجــود أخطــاء غيــر مقصــودة. وفــي أحيــان أخــرى قــد يتــم إصــدار شــهادة عــدم المحكوميــة بالرغــم 
مــن وجــود حكــم قضائــي يزيــد عــن 3 أشــهر، والجديــر بالذكــر أن وحــدة التدقيــق الداخلــي فــي الــوزارة 

تقــوم بعمــل التدقيــق والمراجعــة وفــق توجهــات معينــة ترتبــط بتعليمــات مــن الوزيــر مباشــرة. 

هنــاك أثــر قــوي واحتماليــة عاليــة لحــدوث أخطــاء  فــي هــذه الإجــراءات، بســبب أن عمليــة طلــب الشــهادة 
وإصدارهــا تتــم لــدى موظــف واحــد فقــط، خاصــة أن هــذه العمليــة فــي وقــت إعــداد الدراســة كانــت تتــم 
بالاعتمــاد علــى برنامــج  )JRS( ســابق الذكــر، وأن المؤسســات المتعلقــة بــه غيــر مربوطــة مــع بعضهــا 
بشــكل إلكترونــي، وهــذا يعنــي عــدم ربــط تنفيــذ الخطــوات مــع بعضهــا، ويعنــى أيضــا أن عمليــة الرقابــة 
علــى أداء موظفــي الســجل العدلــي علــى هــذا البرنامــج لا يتــم بشــكل مســتمر ومتواصــل، والاكتفــاء بقيــام 
مديــر عــام الإدارة بفحــص عينــات عشــوائية مــن مخرجــات الموظفيــن، ليتأكــد مــن ســامة الإجــراءات 

التــي تمــت مســبقاً مــن قبــل موظفــي الســجل العدلــي.

	2 احتمالية عدم استيفاء رسوم لإصدار شهادة عدم المحكومية:.
قــد يكــون هنــاك احتماليــة عاليــة بعــدم اســتيفاء رســوم إصــدار الشــهادة، ممــا يترتــب عليــه تســرب مالــي 

مرتفــع، حيــث تســاهم هــذه الرســوم برفــد خزينــة الدولــة بالإيــرادات.

واحتمالية وجود هذا الانحراف تعود إلى المبررات الآتية:
يظهــر الانحــراف فــي الإجــراء هنــا قــوي جــدا، مــن خــال احتماليــة قيــام الموظــف بإصــدار شــهادة  	
ــات  ــن مدفوع ــا بي ــة م ــل مطابق ــدم عم ــتيفاء الرســوم، بســبب ع ــة للمراجــع دون اس ــدم محكومي ع
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ــد  ــث عن ــن عــدد الشــهادات الصــادرة، حي ــا بي ــة وم ــدوق الخاصــة بشــهادات عــدم المحكومي الصن
ــن  ــا بي ــة م ــراء المطابق ــع لإج ــات الدف ــتقبال طلب ــام اس ــدوق أم ــق الصن ــرا يغل ــة ظه ــاعة الثاني الس
عمليــات الدفــع علــى برنامــج اكســل وبيــن ســندات الدفــع الزهريــة والصفــراء مــن دفاتــر ســندات 
القبــض، دون عمــل مطابقــة يوميــة مــع مــا تــم إصــداره فعليــاً مــن برنامــج طباعــة شــهادات عــدم 
المحكوميــة، علمــاً أن الصنــدوق يقــوم برفــع تقريــر شــهري عــن إيــرادات الصنــدوق لــإدارة العامــة 
للشــؤون الإداريــة فــي الــوزارة لأنــه وحســب الهيكليــة الحاليــة فــي الــوزارة تكــون تبعيــة الصنــدوق 

الإداريــة لــإدارة العامــة للشــؤون الإداريــة والماليــة.

قــد تتســبب العلاقــات أو معرفــة مســبقة مــا بيــن موظفــي الســجل العدلــي مــع مراجعيــن قــد يــؤدي  	
ــدوق. ــن الصن ــض م ــب وصــل قب ــم دون طل ــة له ــى إصــدار شــهادات عــدم محكومي إل

ــا  ــي مم ــرة الســجل العدل ــي دائ ــة ف ــام معين ــن خــال أي ــر مــن المراجعي ــد يوجــد عــدد كبي ــاً ق أحيان 	
قــد يــؤدي إلــى إربــاك موظفــي الســجل العدلــي وإصــدار شــهادات دون التأكــد مــن اســتلام وصــل 

ــع. ــن المراج ــض م القب

تجبــي الــوزارة هــذه الرســوم الخاصــة بإصــدار شــهادة عــدم المحكوميــة اســتناداً إلــى المــادة رقــم  	
)7( مــن قانــون الموازنــة العامــة )قانــون رقــم )7( لســنة 1998م بشــأن تنظيــم الموازنــة العامــة 
والشــئون الماليــة(. مــن جهــة أخــرى، تشــير تقاريــر ديــوان الرقابــة الماليــة والإدارية )خاصــة تقرير 
العــام 2016( إلــى عــدم قانونيــة الرســوم المفروضــة علــى اصــدار شــهادات عــدم المحكوميــة مــن 
قبــل وزيــر العــدل، حيــث أن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )1( لســنة 2010 لــم يشــر الــى فــرض 

رســوم علــى اصــدار هــذه الشــهادات.

لكــن مــن المؤكــد أن احتماليــة حــدوث التســرب المالــي ســتنخفض فــي حــال تــم اعتمــاد واســتخدام  	
نظــام الكترونــي جديــد للســجل العدلــي، حيــث يعتمــد هــذا البرنامــج علــى موافقــة واعتمــاد تثبيــت 
الدفــع مــن قبــل موظــف الصنــدوق بشــكل إجبــاري قبــل إعطــاء أمــر طباعــة شــهادة عــدم المحكومية. 

وهــذا يعتبــر بمثابــة مطابقــة إلكترونيــة بيــن عــدد الشــهادات الصــادرة وإيــرادات الصنــدوق.

	3 عدم استكمال تحديث بيانات السجل العدلي:.
هنــاك نقطــة ضعــف فــي هــذا الإجــراء قويــة جــداً وذلــك لعــدة أســباب منهــا: أن بعــض بيانــات الســجل 
المدنــي الموجــودة علــى النظــام الــذي يفحــص عليــه موظفــي الســجل العدلــي غيــر محدثــة منــذ 2009م، 
ــة  ــكام قضائي ــم اح ــن عليه ــن الذي ــك المواطني ــهم. كذل ــات بأنفس ــث البيان ــون بتحدي ــوم الموظف ــث يق حي
صــدرت بحقهــم فــي المحافظــات الجنوبيــة قادريــن للحصــول علــى شــهادات عــدم محكوميــة مــن وزارة 
العــدل فــي المحافظــات الشــمالية، وذلــك التزامــاً بقــرار مجلــس الــوزراء بعــدم الأخــذ بالأحــكام القضائيــة 
ــاء  ــة الزرق ــة الهوي ــك الحــال بالنســبة للمواطنيــن حمل التــي صــدرت فــي غــزة بعــد العــام 2006م. كذل
مــن القــدس، حيــث تمنــح لهــم شــهادات عــدم المحكوميــة مــن وزارة العــدل، إذا لــم يصــدر بحقهــم أحــكام 
قضائيــة فــي المحاكــم الفلســطينية فقــط، علمــاً أنــه قــد يكــون صــدر بحقهــم أحــكام قضائيــة فــي المحاكــم 

الإســرائيلية.
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ــة جــدا أيضــا، ولكــن  ــة عالي ــي هــذا الإجــراء، واحتمالي ــى نقطــة الضعــف ف ــر قــوي جــدا عل ــب أث يترت
ســوف تنخفــض هــذه الاحتماليــة فــي حــال تــم اعتمــاد واســتخدام نظــام الكترونــي جديــد للســجل العدلــي، 

حيــث ســيقوم هــذا النظــام بربــط وزارة العــدل بقاعــدة بيانــات الســجل المدنــي فــي وزارة الداخليــة.

	4 تزوير شهادة عدم المحكومية:.
تظهــر احتماليــة ضعيفــة لتزويــر شــهادة المحكوميــة، بســبب وجــود عــدة تواقيــع معتمــدة للشــهادة، وتعميــم 
تواقيــع موظفــي الســجل العدلــي المخوليــن بالتوقيــع علــى وزارتــي الداخليــة والشــؤون الخارجيــة. لكــن 
أثــره قــد يكــون عــال جــدا فــي حالــة ظهــور هــذا الخطــر، حيــث ســيتيح للمواطنيــن الذيــن صــدر بحقهــم 
ــى  ــل عل ــاً العم ــم حالي ــه يت ــاً أن ــة، علم ــى شــهادات عــدم المحكومي ــابقة الحصــول عل ــة س أحــكام قضائي
ــة  ــهل عملي ــة تس ــود دلالات أمني ــز بوج ــهادات تتمي ــي إصــدار الش ــا ف ــدة لاعتماده ــاذج جدي إصــدار نم

كشــف تزويرهــا.

	5 تنوع خبرات موظفي السجل العدلي:  .
هنــاك احتماليــة ضعيفــة لحــدوث انحــراف تظهــر بســبب تنــوع خبــرات الموظفيــن فــي الســجل العدلــي 
منهــا الإداريــة وبعضهــا قانونيــة، خاصــة فــي المديريــات، حيــث تضطــر المديريــات بالرجــوع الــى مديــر 
عــام الســجل العدلــي والــذي يحمــل تخصــص قانونــي وفقــاً للمــادة رقــم )4( مــن قــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )1( لســنة 2010م بشــأن نظــام الســجل العدلــي الوطنــي الفلســطيني، بخصــوص القضايــا القانونيــة 

التــي ترتبــط بطبيعــة العمــل، والتــي تتطلــب صياغتهــا خبــرة قانونيــة ســواء بالكتابــة أو للــرد عليهــا.

الإجراء رقم (3)
ت السجل 

ث بیانا
 عدم استكمال تحدی

العدلي .  

ت السجل المدني لدى السجل العدلي غیر 
1. بیانا

محدثة.

صدار شھادة عدم محكومیة للمقیمین في 
2. إ

س وأحیانا قد تكون 
ت الجنوبیة والقد

المحافظا
ضائیة  في المحاكم الإسرائیلیة.

ضدھم أحكام ق
 

مرتفع  
مرتفع 

س الوزراء لعدم 
وجود قرار لمجل

ت 
صدر

ضائیة التي 
الأخذ بالأحكام الق

في غزة بعد العام 2006.

ض
منخف

اعتماد واستخدام نظام 
إلكتروني جدید للسجل 

ث سیقوم ھذا 
العدلي، حی

النظام بربط وزارة العدل 
ت السجل 

بقاعدة بیانا
المدني في وزارة الداخلیة.  

ف
ف الانحرا

ص
و

 في الإجراءات

الإجراء رقم (1)  
ت 

ف السجل العدلي بیانا
ص موظ

فح
ت عدم 

صدار شھادا
المراجعین وإ

محكومیة.    

ف في السجل العدلي ھو نفسھ من 
1. الموظ

ص 
یقوم باستقبال المواطن وتدقیق ھویتھ وفح

صدار شھادة عدم 
بیاناتھ على النظام، ثم یقوم بإ

المحكومیة وختمھا وتوقیعھا.

ف 
ت التي یعود لھا موظ

صادر البیانا
2. تعدد م

ت مراجعین.
ص بیانا

السجل العدلي عند فح

ت السجل المدني.  
ض بیانا

ث بع
3. عدم تحدی

مرتفع  
مرتفع 

یقوم مدیر عام الإدارة أو من 
ت عشوائیة من 

ص عینا
ضھ، بفح

یفو
ت الموظفین، لیتأكد من 

مخرجا
ت مسبقا 

ت التي تم
سلامة الإجراءا

من قبل موظفین السجل العدلي.

وحدة التدقیق الداخلي في الوزارة 
تقوم بعمل التدقیق والمراجعة وفق 
ت من 

ت معینة ترتبط بتعلیما
توجھا

الوزیر مباشرة.

متوسط   
تفعیل العمل على البرنامج 
الإلكتروني الجدیدة وربطھا 
مع وحدة الرقابة الداخلیة.    

الإجراء رقم (2) 
صدار  شھادة عدم 

عدم استیفاء رسوم إ
المحكومیة .    

صندوق، 
ت ال

1. عدم المطابقة ما بین إیرادا
ت 

صدارا
ت عدم المحكومیة وما بین إ

وشھادا
ت یومیاً

الشھادا

ض 
ت أو معرفة مسبقة مع بع

ب علاقا
2. بسب

مراجعین 

ضغط مراجعین.  
3. وجود 

مرتفع  
مرتفع 

ص 
ف المخت

صل للموظ
یتم إرفاق الو

ت لیتم التأكد من 
صدار الشھادا

بإ
استیفاء الرسوم.

متوسط   
بدء العمل على النظام 

الالكتروني الجدید والذي لا 
صدار شھادة عدم 

یقوم بإ
المحكومیة إلا بعد الاعتماد 

صندوق.
والموافقة من ال

 
قیام المدقق الداخلي بالتدقیق 

صندوق.
ت ال

صولا
على و

   

ف
سبب الانحرا

الاحتمالیة
الأثر

جدول رقم (1)
صدار شھادة عدم المحكومیة

صفوفة تدابیر النزاھة والحوكمة في إجراءات إ
م

ضوابط 
ال

المتوفرة 
تقییم 

ضوابط المتاحة
ال

ضوابط 
ال

المقترحة
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الإجراء رقم (3)
ت السجل 

ث بیانا
 عدم استكمال تحدی

العدلي .  

ت السجل المدني لدى السجل العدلي غیر 
1. بیانا

محدثة.

صدار شھادة عدم محكومیة للمقیمین في 
2. إ

س وأحیانا قد تكون 
ت الجنوبیة والقد

المحافظا
ضائیة  في المحاكم الإسرائیلیة.

ضدھم أحكام ق
 

مرتفع  
مرتفع 

س الوزراء لعدم 
وجود قرار لمجل

ت 
صدر

ضائیة التي 
الأخذ بالأحكام الق

في غزة بعد العام 2006.

ض
منخف

اعتماد واستخدام نظام 
إلكتروني جدید للسجل 

ث سیقوم ھذا 
العدلي، حی

النظام بربط وزارة العدل 
ت السجل 

بقاعدة بیانا
المدني في وزارة الداخلیة.  

ف
ف الانحرا

ص
و

 في الإجراءات

الإجراء رقم (1)  
ت 

ف السجل العدلي بیانا
ص موظ

فح
ت عدم 

صدار شھادا
المراجعین وإ

محكومیة.    

ف في السجل العدلي ھو نفسھ من 
1. الموظ

ص 
یقوم باستقبال المواطن وتدقیق ھویتھ وفح

صدار شھادة عدم 
بیاناتھ على النظام، ثم یقوم بإ

المحكومیة وختمھا وتوقیعھا.

ف 
ت التي یعود لھا موظ

صادر البیانا
2. تعدد م

ت مراجعین.
ص بیانا

السجل العدلي عند فح

ت السجل المدني.  
ض بیانا

ث بع
3. عدم تحدی

مرتفع  
مرتفع 

یقوم مدیر عام الإدارة أو من 
ت عشوائیة من 

ص عینا
ضھ، بفح

یفو
ت الموظفین، لیتأكد من 

مخرجا
ت مسبقا 

ت التي تم
سلامة الإجراءا

من قبل موظفین السجل العدلي.

وحدة التدقیق الداخلي في الوزارة 
تقوم بعمل التدقیق والمراجعة وفق 
ت من 

ت معینة ترتبط بتعلیما
توجھا

الوزیر مباشرة.

متوسط   
تفعیل العمل على البرنامج 
الإلكتروني الجدیدة وربطھا 
مع وحدة الرقابة الداخلیة.    

الإجراء رقم (2) 
صدار  شھادة عدم 

عدم استیفاء رسوم إ
المحكومیة .    

صندوق، 
ت ال

1. عدم المطابقة ما بین إیرادا
ت 

صدارا
ت عدم المحكومیة وما بین إ

وشھادا
ت یومیاً

الشھادا

ض 
ت أو معرفة مسبقة مع بع

ب علاقا
2. بسب

مراجعین 

ضغط مراجعین.  
3. وجود 

مرتفع  
مرتفع 

ص 
ف المخت

صل للموظ
یتم إرفاق الو

ت لیتم التأكد من 
صدار الشھادا

بإ
استیفاء الرسوم.

متوسط   
بدء العمل على النظام 

الالكتروني الجدید والذي لا 
صدار شھادة عدم 

یقوم بإ
المحكومیة إلا بعد الاعتماد 

صندوق.
والموافقة من ال

 
قیام المدقق الداخلي بالتدقیق 

صندوق.
ت ال

صولا
على و

   

ف
سبب الانحرا

الاحتمالیة
الأثر

جدول رقم (1)
صدار شھادة عدم المحكومیة

صفوفة تدابیر النزاھة والحوكمة في إجراءات إ
م

ضوابط 
ال

المتوفرة 
تقییم 

ضوابط المتاحة
ال

ضوابط 
ال

المقترحة
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الإجراء رقم (5)
ت موظفي السجل العدلي

تنوع خبرا
ت موظفي السجل العدلي ما 

ب تنوع خبرا
بسب

بین إداریة وقانون.
ف

ضعی
ف

ضعی
 مدیر عام السجل العدلي یحمل 
ص القانوني وفقا للقانون

ص
التخ

متوسط
ب موظفي السجل 

تدری
العدلي جمیعھم على كتابة 
ب القانونیة التي قد 

الكت
یلزم استخدامھا في السجل 

وبشكل مستمر.
   

اعتماد نماذج قانونیة 
لاستخدامھا بشكل مستمر.

الإجراء رقم (4) 
 تزویر شھادة عدم المحكومیة.     

ضائیة 
قیام المواطنین الذین علیھم أحكام ق

ت عدم المحكومیة، وتزویر 
بتزویر شھادا

تواقیع موظفي دائرة السجل العدلي.

ف
ضعی

مرتفع 
تواقیع موظفي السجل العدلي المخولین 

بالتوقیع على اسم مدیر عام السجل 
معتمدین لدى وزارة الداخلیة 

والخارجیة.

مرتفع
ص 

اتاحة إمكانیة الفح
صداقیة شھادة عدم 

م
المحكومیة على موقع 

ضع بوابة 
وزارة العدل بو

صادرة 
ت ال

ص الشھادا
لفح

من الوزارة، من قبل 
ب شھادة 

ت التي تطل
الجھا

عدم المحكومیة.

ت تدریبیة 
توفیر دورا

ف التزویر 
ص بكش

تخت
بشكل مستمر لموظفي 

السجل العدلي.   

وصف الانحراف
 في الإجراءات

سبب الانحراف
الاحتمالیة

الأثر
الضوابط 
المتوفرة 

تقییم 
الضوابط المتاحة

الضوابط 
المقترحة
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مــن خــال مــا تــم اســتعراضه ســابقا مــن تحليــل للإجــراءات المتبعــة فــي عمليــة إصــدار شــهادة عــدم 
ــى  ــي عل ــاط الضعــف وأثرهــا الســلبي ســواء الإداري أو المال ــم للفجــوات ونق ــة، واجــراء تقيي المحكومي
مخرجــات عمــل الإدارة العامــة للســجل العدلــي، فإنــه بشــكل عــام تواجــه الإدارة العامــة للســجل العدلــي 
احتماليــة عاليــة لحــدوث أخطــاء مــن قبــل الموظفيــن فــي العديــد مــن الإجــراءات المتبعــة فــي إصــدار 

شــهادة عــدم المحكوميــة، ويــؤدي ذلــك إلــى أثــر ســلبي عــالٍ علــى ســامة مخرجاتهــا.

يوضح الشكل رقم )1( تقييم لتدابير النزاهة والحوكمة في الإدارة العامة للسجل العدلي: 

مــع الاخــذ بعيــن الاعتبــار الإجــراءات الوقائيــة التــي اتخذتهــا الإدارة العامــة للســجل العدلــي، منهــا إعــداد 
هيكليــة لــإدارة العامــة للســجل ودليــل استرشــادي لإجــراءات العمــل ورفعهــا ليتــم اعتمادهــا مــن قبــل 
مجلــس الــوزراء، كمــا ويجــري العمــل علــى إعــداد نظــام الكترونــي جديــد يرفــع مــن مســتوى الشــفافية 
والنزاهــة ويقلــل مــن مخاطــر الفســاد فــي عمــل الإدارة العامــة للســجل العدلــي ويســهل عمــل الموظفيــن.

 
القسم الثاني: دائرة التصديقات 

يتكــون هــذا الجــزء مــن الدراســة مــن ثلاثــة أقســام، يعــرض القســم الأول التعريــف بخدمــة التصديقــات، 
والقســم الثانــي يعــرض إجــراءات العمــل المتبعــة فــي عمليــة تصديــق المعامــات، أمــا الثالــث فيعــرض 

تقييــم لتدابيــر النزاهــة والحوكمــة فــي عمليــة التصديــق.

لیة
تما

لاح
ا

الأثر

ضعیف جداضعیفمعتدلقويقوي جدا

ضعیف جدا

ضعیف

معتدل

قوي

قوي جدا
الإجراء 
(	)+(1)

(	)

الإجراء رقم 
(	)

الإجراء رقم 
(	)
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اولاً: ماهية خدمة التصديقات:
خدمة التصديقات: هي تصديق وتوثيق المعاملات )الرسمية العدلية(.

ــراء  ــد إج ــك بع ــوكالات وذل ــات وال ــق المعام ــق وتوثي ــة تصدي ــن إمكاني ــة للمواطني ــذه الخدم ــح ه تتي
المراجعــة والتدقيــق الشــكلي والقانونــي لهــا. تكمــن أهميــة تصديــق المعامــات فــي أنهــا تصبــح صالحــة 

ــل الجهــات المختصــة5. ــة فلســطين، مــن خــال ختمهــا مــن قب الاســتخدام خــارج حــدود دول

يتــم تصديــق جميــع أنــواع الــوكالات والوثائــق العدليــة، وكافــة المعامــات مــن وثائــق ومســتندات مترجمة 
بهــدف اســتخدامها داخــل فلســطين أو خارجهــا، ومعامــات الصليــب الأحمــر الخاصــة بالأســرى، 
والــوكالات المنظمــة أمــام كاتــب العــدل، وأيــة معاملــة تتطلــب جهــة التنفيــذ ســواء فــي الداخــل أو الخــارج 
تصديقهــا مــن وزارة العــدل، ووثائــق تنظــم فــي قطــاع غــزة، ووثائــق تنظــم خــارج الدولــة، وشــهادات 
الميــاد أو الوفــاة، والشــهادات الدراســية، وقــرارات المحاكــم. إضافــة إلــى الــوكالات التــي تحتــوي علــى 

بيــوع مــن خــال إبــراز الوثائــق الثبوتيــة مثــل ســند الملكيــة، وحصــر الإرث، ووكالات ســابقة.

ــة، والتــي تحتــوي علــى كافــة الوثائــق الرســمية التــي  ــة المعامل يشــترط فــي تصديــق المعامــات قانوني
تثبــت حجــة وقانونيــة المعاملــة، كمــا يشــترط حضــور الشــخص المعنــي أو أحــد ذويــه أو المفــوض عنــه 

إلــى الــوزارة أو إحــدى فروعهــا لعمــل التصديقــات المطلوبــة.

ــدة  يتــم تقديــم خدمــة التصديــق فــي ثمانــي محافظــات )رام الله، ونابلــس، والخليــل )راس الجــورة، والبل
القديمــة(، وجنيــن، وطولكــرم، وأريحــا، وبيــت لحــم، وطوبــاس(، بالإضافــة إلــى تقديــم خدمــة التصديــق 

مــن خــال مكاتــب البريــد البالــغ عددهــا 20 مكتبــاً فــي مختلــف المحافظــات.

ثانياً: الإجراءات المتبعة في عملية تصديق المعاملات:
إن تحديــد نقــاط الضعــف والفجــوات فــي عمليــة تصديــق المعامــات يهــدف إلى توضيــح احتماليــة ارتكاب 
الموظــف للأخطــاء، المبنيــة علــى تحليــل الإجــراءات التــي يتخذهــا الموظــف فــي عمليــة التصديــق وفــق 

الآتي:
	1 يقــوم موظــف التصديقــات بفحــص المعامــات المطلــوب تصديقهــا مــن الناحيــة الشــكلية ومــن الناحية .

القانونيــة للتأكــد مــن الأختــام اللازمــة علــى المعاملــة، وللتأكــد مــن هويــة طالــب الخدمــة.

	2 ــوم بعمــل مســح . ــا يق ــي الســجل وتســجيلها، كم ــم متسلســل ف ــة رق ــوم الموظــف بإعطــاء المعامل يق
ــوكالات. ــة بال ــاً خاصــة المتعلق ــفتها إلكتروني ــة وأرش ــي )Scan( للمعامل ضوئ

)http://www.moj.pna.ps/userfiles/file/ta.pdf ( 5 الموقع الإلكتروني لوزارة العدل
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	3 ــث . ــدوق، حي ــي الصن ــق ف ــع رســوم التصدي ــة دف ــات مــن صاحــب المعامل ــب موظــف التصديق يطل
ــوع، 15  ــا بي ــد فيه ــي توج ــات الت ــيكل للمعام ــة )20 ش ــوع المعامل ــاف ن ــوم باخت ــف الرس تختل
شــيكل للمعامــات التــي لا يوجــد فيهــا بيــوع، 10 شــيكل لتصديــق صــورة طبــق الأصــل(.  يقــوم 
موظــف الصنــدوق بتحريــر وصــل قبــض برســوم التصديــق وفقــا لنوعهــا، حيــث تعطــى النســخة 
البيضــاء مــن الوصــل إلــى المواطــن، وتبقــى النســخة الزهريــة والخضــراء فــي دفتــر الوصــولات 
الــذي تســتلمه الــوزارة مختومــاً مــن وزارة الماليــة والتخطيــط، لاحقــاً تحــول الدفاتــر الممتلئــة إلــى 

دائــرة الماليــة فــي وزارة العــدل لتدقيقهــا.

	4 يســتلم الموظــف رســم الصنــدوق مــن المواطــن، ثــم يقــوم بختــم المعاملــة وعمــل الــازم وتســليمها .
للمراجــع.

ثالثاً: تدابير النزاهة والحوكمة في عملية تصديق المعاملات:
ــة  ــح احتمالي ــى توضي ــدف إل ــات يه ــق المعام ــة تصدي ــي عملي ــوات ف ــف والفج ــاط الضع ــف نق إن كش
ارتــكاب الموظــف للأخطــاء، المبنيــة علــى تحليــل الإجــراءات التــي يتخذهــا الموظــف فــي عمليــة 

ــي: ــق الآت ــق وف التصدي

الإجراء رقم )1(: التصديق على معاملات مزورة أو غير قانونية:
ــى  ــوم الموظــف بالاطــاع عل ــث يق ــق المعامــات، حي ــة تصدي ــي عملي ــذه الخطــوة أساســية ف ــر ه تعتب
المعاملــة وفحصهــا شــكلياً، مثــل: نــوع المعاملــة والأختــام التــي عليهــا وفقــاً لنوعهــا )بيــوع أو غيــر بيــوع 

أو صــورة طبــق الأصــل(.

قــد يظهــر الانحــراف فــي الإجــراء قــوي جــداً بســبب نقــص الخبــرة القانونيــة والعمليــة لدى بعــض موظفي 
التصديقــات لتمكنــه مــن التأكــد مــن الأختــام اللازمــة لــكل معاملــة، ممــا قــد يــؤدي إلــى تصديــق معامــات 
ــا يجــب أن تكــون  ــوب تصديقه ــوكالات المطل ــال ال ــى ســبيل المث ــي،  فعل ــر مســتوفية لشــكلها القانون غي
ــد ختــم صــورة طبــق الأصــل علــى  منظمــة ومعتمــدة مــن قبــل كاتــب العــدل فقــط قبــل تصديقهــا، وعن
المعاملــة يجــب إبــراز أصــل المعاملــة ليتــم ختمهــا، هــذا بالإضافــة إلــى أن بعــض موظفــي التصديقــات 
قــد لا يوجــد لديهــم خبــرة واســعة فــي التعــرف علــى المعامــات المــزورة إلا مــن خــال الاطــاع علــى 
التواقيــع والاختــام الموجــودة علــى المعاملــة، والتــي تكــون معتمــدة ومعممــة مثــل توقيــع كاتــب العــدل 
الــذى يكــون معمــم علــى جميــع الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة، وممــا يزيــد مــن تفاقــم المشــكلة عــدم 
وجــود ربــط إلكترونــي مــع جميــع الأطــراف ذات العلاقــة، مثــل: ســلطة الأراضــي، والمحاكــم، وضريبــة 

الأمــاك، وغيرهــا.

ــى  ــة إل ــه بالإضاف ــات؛ حيــث أن ــة عمــل موظفــي التصديق ــد يظهــر الانحــراف أيضــا بســبب ازدواجي وق
عملهــم فــي تصديــق المعامــات فإنهــم يقومــون أيضــا بالعمــل فــي دائــرة إصــدار شــهادة عــدم المحكوميــة، 
ممــا قــد يــؤدي إلــى ازدواجيــة وتداخــل فــي طبيعــة العمــل، وقــد يــؤدي ذلــك الــى ارتفــاع فــي مســتوى 

الأخطــاء التــي يرتكبهــا الموظفــون دون قصــد.
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ــق  ــة التصدي ــبب احتمالي ــه، بس ــة لحدوث ــة مرتفع ــراء، واحتمالي ــذا الإج ــي ه ــدا ف ــوي ج ــر ق ــب أث يترت
لمعامــات غيــر مســتوفية فــي الشــكل أو المتطلبــات القانونيــة، نتيجــة عــدم وجــود الخبــرة القانونيــة لــدى 
موظفــي التصديقــات، حيــث إن معظــم موظفــي التصديقــات يحملــون تخصصــات إداريــة، علــى الرغــم 
مــن اشــتراط وجــود موظــف واحــد يحمــل تخصــص قانونــي فــي كل مديريــة تقــدم خدمــات التصديــق، 
وأيضــا بســبب الاكتفــاء بقيــام مديــر عــام الإدارة او مــن يفوضــه بفحــص عينــات عشــوائية مــن معامــات 

الموظفيــن، ليتأكــد مــن ســامة الإجــراءات المنفــذة.
 

الإجراء رقم )2(: عدم استيفاء رسوم التصديق: 
ــدم  ــات، بســبب ع ــل موظــف التصديق ــن قب ــات م ــتيفاء رســوم التصديق ــدم اس ــة لع ــة عالي ــاك احتمالي هن
إجــراء مطابقــة مــا بيــن مدفوعــات الصنــدوق الخاصــة بالتصديقــات ومــا بيــن حــركات التصديــق اليوميــة، 
حيــث عنــد الســاعة الثانيــة ظهــرا يغلــق الصنــدوق أمــام اســتقبال طلبــات الدفــع، ويقــوم الموظــف بعمــل 
المطابقــة بنفســه، حيــث يقــوم بتســجيل عمليــات الدفــع علــى برنامــج إكســل ويعمــل علــى مطابقتهــا مــع 
ــه  ــم عمل ــا ت ــع م ــة م ــل مطابق ــض دون عم ــر ســندات القب ــن دفات ــراء م ــة والصف ــع الزهري ســندات الدف
فعليــاً مــن تصديــق للمعامــات، علمــاً أن الصنــدوق يقــوم برفــع تقريــر عــن إيــرادات الصنــدوق شــهرياً 
لــإدارة العامــة للشــؤون الإداريــة فــي الــوزارة، لأنــه وحســب الهيكليــة الحاليــة فــي الــوزارة، تكــون تبعيــة 

الصنــدوق الإداريــة لــإدارة العامــة للشــؤون الإداريــة والماليــة.

 واحتماليــة ضعيفــة بســبب معرفــة مســبقة مــا بيــن موظفــي التصديــق مــع بعــض مراجعيــن، قــد تدفعهــم 
ــي الســجل  ــدى موظف ــة العمــل ل ــدوق، أيضــا بســبب ازدواجي ــب وصــل قبــض مــن الصن ــى عــدم طل إل
العدلــي، أي ان الموظفيــن الذيــن يعملــون علــى إصــدار شــهادات عــدم المحكوميــة هــم نفســهم مــن يقومــون 

بعمــل التصديقــات، ممــا قــد يــؤدي الــى تداخــل فــي المهــام.

تســتوفي الــوزارة هــذه الرســوم الخاصــة بالتصديــق، اســتناداً إلــى المــادة رقــم )7( مــن قانــون الموازنــة 
العامــة )قانــون رقــم )7( لســنة 1998م بشــأن تنظيــم الموازنــة العامــة والشــؤون الماليــة(.

ــام 2016م،  ــة، خاصــة دراســة الع ــة والإداري ــة المالي ــوان الرقاب ــر دي ــة أخــرى أشــارت تقاري ــن جه م
إلى عــــــــدم وجـــــــــود ســـــــــند قـــــــــانوني خـــــــــاص بجبايـــــــــة إيــــــــرادات مـــــــــن خـــــــلال 
ــة  ــر العــدل بجباي ــرار وزي ــة ق ــى عــدم قانوني ــة إل ــدل، بالإضاف ــي وزارة العـــــــ ــديقات فـــــــ التصـــــــ
إيــرادات مــن التصديقــات، ولكــن هــذه الرســوم تــم ذكرهــا وتأكديهــا فــي دليــل إجــراءات الــوزارة علــى 

ــى الأن. ــر معتمــد حت ــزال غي ــل لا ي الرغــم مــن أن هــذا الدلي

ــام بإجــراء  ــر الع ــام المدي ــن قي ــى الرغــم م ــة، عل ــذه الآلي ــل به ــن للعم ــي واداري كبيري ــر مال ــب أث يترت
مطابقــة بيــن الســجل اليــدوي للمعامــات وبيــن كشــف الإيــراد الــوارد مــن أميــن الصنــدوق، علمــاً بــأن 
ــرض ان  ــن المفت ــدوق، وم ــال الصن ــى أعم ــق عل ــم بالتدقي ــوزارة لا تق ــي ال ــة ف ــة الداخلي ــدة الرقاب وح
تنخفــض هــذه الاحتماليــة فــي حــال تــم اســتخدام نظــام إلكترونــي جديــد للســجل العدلــي، حيــث يشــترط 
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ــق للمعامــات. ــل عمــل التصدي ــدوق قب ــل موظــف الصن ــع مــن قب ــت الدف البرنامــج تثبي

الإجــراء رقــم )3(: عــدم إدراج الإدارة العامــة للســجل العدلــي/ دائــرة التصديقــات علــى هيكليــة وزارة 
العــدل: 

ــس  ــل مجل ــوزارة مــن قب ــة ال ــاد هيكلي ــي هــذا الإجــراء بســبب عــدم اعتم ــرة ف ــاك نقطــة ضعــف كبي هن
الــوزراء؛ حيــث ســتكون دائــرة التصديقــات أحــد دوائــر الإدارة العامــة للســجل العدلــي، حيــث لا يــزال 
ــوزارة.  ــة فــي ال يتبــع موظفــي الســجل العدلــي/ دائــرة التصديقــات إلــى الإدارة العامــة للشــؤون الإداري
كمــا وأن أثــر هــذا الخطــر معتــدل، حيــث إن غيــاب المرجعيــة الفنيــة لموظفــي دائــرة التصديقــات يرفــع 

مــن حجــم الأخطــاء ويحــد مــن التطــور والتقــدم فــي عمــل الدائــرة. 
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الإجراء رقم (3)  
عدم إدراج الإدارة العامة للسجل 

ت على ھیكلیة 
صدیقا

العدلي/ دائرة الت
وزارة العدل.

س الوزراء للھیكلیة 
1. تأخر اعتماد مجل

المقترحة من الوزارة. 

ت للإدارة العامة 
صدیقا

2. تبعیة دائرة الت
للشؤون الإداریة على الھیكلیة الحالیة.

 

قوي جداً
معتدل

لا یوجد
ف جداً

ضعی
اعتماد ھیكلیة الوزارة 

س 
المقترحة من قبل مجل

الوزراء.   

الإجراء رقم (1) 
ت مزورة أو غیر 

صدیق على معاملا
الت

قانونیة.  

ص الخبرة القانونیة والعملیة لدى 
ب نق

1. بسب
ت.

صدیقا
ض موظفي الت

بع

ت 
ف المعاملا

ص الخبرة في كش
2. نق

المزورة.

3. عدم وجود ربط إلكتروني مع 
ت العلاقة.

ف ذا
الاطرا

ت.
صدیقا

4. ازدواجیة عمل موظفي الت

قوي جداً
قوي جداً

1. قیام مدیر عام الإدارة أو من 
ت عشوائیة من 

ص عینا
ضھ بفح

یفو
ت الموظفین، لیتأكد من 

معاملا
ت مسبقاً 

ت التي تم
سلامة الإجراءا

ت.
صدیقا

من قبل موظفي الت

ف واحد یحمل 
2.  وجود موظ

ص قانوني في كل إدارة عامة 
ص

تخ
صدیق.

ت الت
تقدم خدما

معتدلة
1. عمل ربط إلكتروني ما 
ت 

ف ذا
بین جمیع الاطرا
العلاقة.

ب الدوري 
2. التدری

والمستمر لموظفي السجل 
ضایا 

العدلي على الق
ف التزویر.

القانونیة وكش

صل عمل موظفي 
 3. ف

صدار شھادة عدم 
إ

المحكومیة عن موظفي 
ت.

صدیقا
الت

   
الإجراء رقم (2): 

صدیق.     
عدم استیفاء رسوم  الت

صندوق 
ت ال

1. عدم مطابقة ما بین مدفوعا
صدیق.

ت الت
وعملیا

ض 
ت او معرفة مسبقة مع بع

ب علاقا
2. بسب

المراجعین.
 

3. عدم قیام دائرة الرقابة الداخلیة في الوزارة 
صندوق.

بعمل تدقیق على اعمال ال
 

قوي جداً 
خبرا

قوي جداً
1. یوجد مطابقة شھریة تتم وترفع 

للإدارة العامة للشؤون الإداریة.

ت المنجزة تأخذ رقم 
2. المعاملا

متسلسل. 

معتدلة
 بدء العمل على النظام 
الإلكتروني الجدید الذي 

یقوم بعمل مطابقة 
صندوق مع 

ت ال
مدفوعا

صدیق، 
ت الت

عملیا
وربطة مع وحدة التدقیق 

الداخلي في الوزارة.
   

جدول رقم (	)
صدیقات

صفوفة تدابیر النزاھة والحوكمة في إجراءات الت
م

ف
ف الانحرا

ص
و

 في الإجراءات
ف

سبب الانحرا
الاحتمالیة

الأثر
ضوابط 

ال
المتوفرة 

تقییم 
ضوابط المتاحة

ال
ضوابط 

ال
المقترحة
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الإجراء رقم (3)  
عدم إدراج الإدارة العامة للسجل 

ت على ھیكلیة 
صدیقا

العدلي/ دائرة الت
وزارة العدل.

س الوزراء للھیكلیة 
1. تأخر اعتماد مجل

المقترحة من الوزارة. 

ت للإدارة العامة 
صدیقا

2. تبعیة دائرة الت
للشؤون الإداریة على الھیكلیة الحالیة.

 

قوي جداً
معتدل

لا یوجد
ف جداً

ضعی
اعتماد ھیكلیة الوزارة 

س 
المقترحة من قبل مجل

الوزراء.   

الإجراء رقم (1) 
ت مزورة أو غیر 

صدیق على معاملا
الت

قانونیة.  

ص الخبرة القانونیة والعملیة لدى 
ب نق

1. بسب
ت.

صدیقا
ض موظفي الت

بع

ت 
ف المعاملا

ص الخبرة في كش
2. نق

المزورة.

3. عدم وجود ربط إلكتروني مع 
ت العلاقة.

ف ذا
الاطرا

ت.
صدیقا

4. ازدواجیة عمل موظفي الت

قوي جداً
قوي جداً

1. قیام مدیر عام الإدارة أو من 
ت عشوائیة من 

ص عینا
ضھ بفح

یفو
ت الموظفین، لیتأكد من 

معاملا
ت مسبقاً 

ت التي تم
سلامة الإجراءا

ت.
صدیقا

من قبل موظفي الت

ف واحد یحمل 
2.  وجود موظ

ص قانوني في كل إدارة عامة 
ص

تخ
صدیق.

ت الت
تقدم خدما

معتدلة
1. عمل ربط إلكتروني ما 
ت 

ف ذا
بین جمیع الاطرا
العلاقة.

ب الدوري 
2. التدری

والمستمر لموظفي السجل 
ضایا 

العدلي على الق
ف التزویر.

القانونیة وكش

صل عمل موظفي 
 3. ف

صدار شھادة عدم 
إ

المحكومیة عن موظفي 
ت.

صدیقا
الت

   
الإجراء رقم (2): 

صدیق.     
عدم استیفاء رسوم  الت

صندوق 
ت ال

1. عدم مطابقة ما بین مدفوعا
صدیق.

ت الت
وعملیا

ض 
ت او معرفة مسبقة مع بع

ب علاقا
2. بسب

المراجعین.
 

3. عدم قیام دائرة الرقابة الداخلیة في الوزارة 
صندوق.

بعمل تدقیق على اعمال ال
 

قوي جداً 
خبرا

قوي جداً
1. یوجد مطابقة شھریة تتم وترفع 

للإدارة العامة للشؤون الإداریة.

ت المنجزة تأخذ رقم 
2. المعاملا

متسلسل. 

معتدلة
 بدء العمل على النظام 
الإلكتروني الجدید الذي 

یقوم بعمل مطابقة 
صندوق مع 

ت ال
مدفوعا

صدیق، 
ت الت

عملیا
وربطة مع وحدة التدقیق 

الداخلي في الوزارة.
   

جدول رقم (	)
صدیقات

صفوفة تدابیر النزاھة والحوكمة في إجراءات الت
م

ف
ف الانحرا

ص
و

 في الإجراءات
ف

سبب الانحرا
الاحتمالیة

الأثر
ضوابط 

ال
المتوفرة 

تقییم 
ضوابط المتاحة

ال
ضوابط 

ال
المقترحة

مــن خــال مــا تــم اســتعراضه ســابقا مــن تحليــل للإجــراءات المتبعــة فــي عمليــة التصديــق، واجــراء تقييــم 
لاحتماليــة وقــوع خطــر الفســاد وأثــره الســلبي ســواء الاداري أو المالــي علــى مخرجــات عمــل الإدارة 
العامــة للســجل العدلــي- دائــرة التصديقــات، فإنــه بشــكل عــام تواجــه الإدارة العامــة للســجل العدلي-دائــرة 
التصديقــات، احتماليــات كبيــرة لخطــر الفســاد فــي العديــد مــن الإجــراءات المتبعــة فــي التصديــق، كمــا 

وان أثــر هــذه الاخطــار عــال علــى ســامة مخرجاتهــا.  

يوضــح الشــكل رقــم )2( تقييــم لتدابيــر النزاهــة والحوكمــة فــي دائــرة التصديقــات/ الإدارة العامــة للســجل 
العدلي:

ــرة  ــي دائ ــجل العدل ــة للس ــا الإدارة العام ــي اتخذته ــة الت ــراءات الوقائي ــار الإج ــن الاعتب ــذ بعي ــع الاخ م
التصديقــات، منهــا اعــداد هيكليــة لــإدارة العامــة للســجل ودليــل لإجــراءات العمــل ورفعهــا ليتــم اعتمادهــا 
ــع مــن مســتوى الشــفافية  ــد يرف ــي جدي ــى اعــداد نظــام الكترون ــل عل ــوزراء، والعم ــس ال ــل مجل ــن قب م
ــن بشــكل  ــب الموظفي ــى تدري ــن، الســعي ال ــي ويســهل عمــل الموظفي ــي عمــل الســجل العدل والنزاهــة ف

ــة. ــة والقانوني ــا الاداري ــى القضاي مســتمر عل

لیة
تما

لاح
ا

الأثر

قوي جدا

 الإجراء 
(	)+(1)

الإجراء 
(	)

ضعیف جداضعیفمعتدلقوي

ضعیف جدا

ضعیف

معتدل

قوي

قوي جدا
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تدابير النزاهة والحوكمة في الإدارة العامة للطب العدلي

القسم الأول: ماهية الطب العدلي والإطار القانوني 
الإدارة العامــة للطــب العدلــي، والمعمــل الجنائــي، أو مــا يطلــق عليــه فــي بعــض البلــدان اســم “الطــب 
الشــرعي” وهــو الطــب الــذي يبحــث فــي تطبيــق العلــوم الطبيــة لحــل كثيــر مــن القضايــا التــي تنظــر أمــام 

القضــاء مــن خــال تقاريــر خبــرة طبيــة، والتــي يســتأنس بهــا القاضــي بالقضايــا المنظــور امامــه.

تأسســت الإدارة العامــة للطــب العدلــي اســتناداً للقــرار الرئاســي رقــم )24( لســنة 1994 بإنشــاء مركــز 
للطــب الشــرعي، ونصــت المــادة رقــم )1( منــه علــى أن تكــون تبعيــة المركــز لــوزارة العــدل مــن الناحيــة 
ــاً فــي قانــون  ــم الإشــارة للطــب الشــرعي ضمني ــة الفنيــة6، كمــا ت الإداريــة، ووزارة الصحــة مــن الناحي
الإجــراءات الجزائيــة رقــم )3( لســنة 2001 بشــأن اســتعانة وكيــل النيابــة بالطبيــب المختــص )المــادة 
ــم )39/6/م.و/أ.ق( عــن مجلــس  ــرار رق ــي العــام 2004 صــدر ق ــة، وف ــرة الفني 64(، الاســتعانة بالخب
الــوزراء بشــأن المصادقــة علــى الهيــكل التنظيمــي لــوزارة العــدل، والــذى جــاء فيــه أن الإدارة العامــة 

للطــب الشــرعي والمعمــل الجنائــي جــزء مــن هيكليــة وزارة العــدل التنظيميــة والوظيفيــة7. 

اختصاصات الإدارة العامة للطب العدلي:
ــيما  ــدل، ولا س ــوزارة الع ــتراتيجية ل ــداف الاس ــق الاه ــى تحقي ــي إل ــب العدل ــة للط ــعى الإدارة العام تس
الهــدف الاســتراتيجي الثانــي ضمــان المحاكمــة العادلــة، وخلــق بيئــة ملائمــة للتقاضــي، وذلــك مــن خــال 
ــوادر المتخصصــة،  ــر الك ــر وتطوي ــرعي، وتوفي ــب الش ــق الط ــر مراف ــث وتطوي ــات بتحدي ــدة تدخ ع
وتحديــث التجهيــزات والمعــدات، وتطويــر نظــم العمــل وتعزيــز الإطــار القانونــي8، بمــا يخــدم منظومــة 

الحوكمــة والنزاهــة والشــفافية. 

ــي(،  ــات الجنائ ــة )الإثب ــع الجرمي ــى الوقائ ــل عل ــة الدلي ــي اقام ــي، ف ــة للطــب العدل ــص الإدارة العام تخت
وذلــك مــن خــال الكشــف الظاهــري عــن الجثــث، والكشــف علــى ضحايــا الاعتــداءات الجنســية، 
ــي مراكــز  ــث، ف ــى الجث ــة التشــريحية عل ــن، واجــراء الصف ــى المصابي ــة عل ــة العدلي والكشــوفات الطبيب
التشــريح المعتمــدة لــدى وزارة العــدل الفلســطينية، كمــا تختــص الإدارة العامــة للطــب العدلــي بتطويــر 

ــن بالطــب الشــرعي.  ــاء والعاملي ــة للأطب ــي التدريبي النواح

امــا مــن الناحيــة العمليــة فيقســم علــم الطــب العدلــي إلــى قســمين بالتعامــل مــع جســد الإنســان ســواءً 
كان علــى قيــد الحيــاة أو متوفــي وذلــك وفقــاً لمــا يلــي: 

ــة  ــن خــال الكشــف الظاهــري واجــراء الصف ــاة م ــد ســبب الوف ــك بتحدي ــات: وذل أولاً: قســم الوفي 	
التشــريحية علــى الجثــث، والتعــرف علــى نــوع الوفــاة إن كان طبيعيــاً أو غيــر طبيعــي، أي وجــود 
شــبهات جنائيــة، مثــال ذلــك حــالات الوفــاة بســبب العنــف، أو بســبب مــادة ســامة، أو حــالات المــوت 

المفاجــئ، أو حــالات الوفــاة بالســجون، أو أســباب غيــر معروفــة لــدى الأطبــاء. 

  http://muqtafi.birzeit.edu/ :6 قــرار رقــم 24 لســنة 1994 بإنشــاء مركــز للطــب الشــرعي. منظومــة التشــريع والقضــاء فــي فلســطين

 Legislation/PDFPre.aspx?Y=1994&ID=12122

http://www.moj.pna.ps/#secondPage 7 انظر هيكلية وزارة العدل الفلسطينية

8 الاستراتيجية الوطنية للعدل وسيادة القانون – فلسطين – 2013-2011، الهدف الاستراتيجي الثاني، ص. 53
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ثانيــاً: الطــب العدلــي الســريري: يختــص هــذا القســم بالمســائل الطبية ذات البعــد العدلــي، أو القانوني،  	
فــي الأشــخاص الأحيــاء، ومــن مهامــه فحــص ضحايــا حــالات الايــذاء المقصــود وغيــر المقصــود 

وفحــص حــالات الاعتــداءات الجنســية9.  

هيكلية الإدارة العامة للطب العدلي 
تتكــون الإدارة العامــة للطــب العدلــي مــن ثــاث دوائــر، وفقــاً لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )39/6/م.و/

أ.ق(، والــذي صــدر عــام 2004م، بشــأن المصادقــة علــى هيكليــة وزارة العــدل، وهــي كالاتــي: 
	1 دائرة الطب الشرعي. .
	2 دائرة المعمل الجنائي. .
	3 دائــرة الابحــاث والمتابعــة، وهــي دائــرة مســاندة لأعمــال الإدارة العامــة للطــب العدلــي، لكنهــا غيــر .

مفعلــة حاليــاً، وتكمــن أهميــة هــذه الدائــرة فــي إعــداد دراســات وإحصائيــات متعلقــة بأعمــال الطــب 
الشــرعي فــي كل جوانبــه.

وجديــر بالذكــر أنــه يتــم العمــل علــى هيكليــة مســتحدثة تتضمــن تعديــات مقترحــة لدوائــر حديثــة، ولكــن 
حتــى الآن لــم يتــم اعتمادهــا وفــق القانــون والأصــول.

القسم الثاني: إجراءات العمل في دائرة الطب الشرعي / التشريح 
أولاً: فــي حــال تــم الإبــاغ عــن العثــور علــى جثــة، تباشــر النيابــة العامــة التحقيــق فــي ملابســات  	
ــة العامــة  ــوم النياب ــث تق ــوزارة العــدل، حي ــي ب ــرة الطــب العدل ــة بدائ ــا تســتعين النياب المــوت، وهن
ممثلــة بعضــو النيابــة بتكليــف الطبيــب الشــرعي بالكشــف الظاهــري علــى الجثــة، فيقــوم الطبيــب 
الشــرعي بعمــل الفحــص الــازم للجثــة، ويتخــذ الطبيــب الإجــراءات المتبعــة تحــت إشــراف الجهــة 

ــاء مباشــرة أعمــال الطبيــب10.   ــق الحضــور أثن ــق، وللمحق المختصــة بالتحقي

ثانيــاً: يحــدد الطبيــب الشــرعي إن كانــت الجثــة بحاجــة الــى اجــراء الصفــة التشــريحية امــا لا، وهــذا  	
ــب بإجــراء  ــة، يوصــي الطبي ــى الجث ــد الكشــف الظاهــري عل ــب الشــرعي بع ــرار يتخــذه الطبي الق
ــة  ــرار بإجــراء الصف ــي إصــدار ق ــا ف ــوم بدوره ــي تق ــة الت ــة العام ــة للنياب ــة التشــريحية الجث الصف

ــق.  ــات التحقي ــاً لمعطي التشــريحية وفق

ــاً  ــاء مــن ذوي الاختصــاص، وفق ــن مــن الأطب ــة التشــريح بوجــود اثني ــم عملي ــاً: يشــترط أن تت ثالث 	
ــات  ــن ان الممارس ــم م ــى الرغ ــة للطــب الشــرعي، عل ــي الإدارة العام ــا ف ــول به ــات المعم للتعليم
الفضلــى بالعالــم لا تشــترط وجــود اكثــر مــن طبيــب واحــد، والجديــر بالذكــر بأنــه يوجــد مركزيــن 

ــة.    ــة النجــاح الوطني ــدس، جامع ــة الق ــي كل مــن جامع ــة ف ــة الغربي ــي الضف للتشــريح ف

9 مقابلة مع د. سلهام عويس الادارة العامة للطب العدلي، وزارة العدل الفلسطينية، 17/06/2019. 

10 قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 مادة 64. 
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رابعــاً: يقــوم الطبيــب المكلــف بتســليم التقريــر النهائــي للنيابــة العامــة خــال مــدة زمنيــة محــددة،  	
وتتعامــل معــه بســرية، ولا يتــم التســليم لأي جهــة اخــرى غيــر النيابــة العامــة صاحبــة الصلاحيــة، 
كمــا أن للجهــات المختصــة الحــق فــي طلــب الطبيــب الــذي أصــدر التقريــر للشــهادة علــى تقريــر 

الــذي قــام بإعــداده.   

خامســاً: يتــم أرشــفة التقاريــر الصــادرة عــن الأطبــاء الشــرعيين فــي ارشــيف الادارة العامــة للطــب  	
الشــرعي11.

رسم بياني رقم )2( يوضح إجراءات العمل في دائرة التشريح

11مقابلة مع د. سلهام الادارة العامة للطب العدلي. وزارة العدل الفلسطينية، 2019/06/17.

تكلیف عضو النیابة 

العامة للطبیب الشرعي

یكشف الطبیب الشرعي 

على الحالة

یوصي بعدم التشریح یوصي بالتشریح

نقل الجثة إلى مركز 

التشریح (المشرحة)

تسلیم نسخة من تقریر 

للنیابة العامة

ارشفة التقریر بالإدارة 

العامة للطلب العدلي

إعداد التقریر
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تدابير النزاهة والحوكمة في إجراءات الطب العدلي – التشريح
إن كشــف نقــاط الضعــف والفجــوات فــي هــذا الدراســة هدفــه توضيــح احتماليــة حــدوث أخطــاء مــن قبــل 

الموظفيــن فــي الإجــراءات التــي يتخذهــا طاقــم التشــريح قبــل إصــدار تقريــره كمــا يلــي:

أولا: تدابير النزاهة والحوكمة في الكشف عن الجثث واعداد التقرير النهائي:
الإجراء رقم )1(: تكليف النيابة العامة للطبيب الشرعي 

تعتبــر هــذه الخطــوة أساســية فــي عمليــة إصــدار تقريــر التشــريح، حيــث أن الطبيــب يحتــاج إلــى تكليــف 
رســمي مــن عضــو النيابــة العامــة المشــرف علــى التحقيــق بقضيــة وفــاة، وذلــك وفقــاً لقانــون الإجــراءات 
الجزائيــة رقــم 3 لســنة 2001 )المــادة 64(، وعليــه يباشــر الطبيــب عملــه تحــت إشــراف الجهــة 

ــق.  المختصــة بالتحقي

يظهــر الانحــراف فــي هــذا الإجــراء مــن خــال احتماليــة قويــة جــدا لتهــاون الطبيــب الشــرعي فــي أداء 
عملــه، بدايــة لاحتمــال امتناعــه عــن الحضــور إلــى مســرح الوفــاة، مباشــرة حيــن العثــور علــى الجثــة، 
وممكــن أن يكــون ذلــك بحكــم علاقتــه مــع عضــو النيابــة العامــة، ومــن ثــم احتماليــة تأجيــل الكشــف علــى 
الضحيــة لليــوم التالــي، وعليــه فمــن الممكــن أن يــؤدي هــذا التهــاون إلــى ضيــاع أدلــة عــن الضحيــة قــد 

تكــون مجديــة بالقضيــة.

يترتــب أثــر قــوي لارتــكاب أخطــاء فــي هــذا الإجــراء، حيــث يجــب الكشــف علــى الضحيــة فــي أســرع 
وقــت ممكــن حفاظــاً علــى الأدلــة، وتحقيــق العدالــة.  

الإجراء رقم )2(: قرار الطبيب الشرعي بخصوص اجراء الصفة التشريحية:
يحمــل هــذا الإجــراء فــي طياتــه أخطــر احتمــالات ارتــكاب أخطــاء، حيــث إن القــرار هنــا يكــون مــن قِبــل 
الطبيــب الشــرعي المكلــف مــن قبــل النيابــة والــذي يقــرر إمــا دفــن الجثــة دون تشــريحها، أو نقلهــا إلــى 

مركــز التشــريح.

يظهــر الانحــراف فــي الإجــراء هنــا مــن خــال احتماليــة قيــام الطبيــب بالتوصيــة بعــدم تشــريح الجثــة، 
ــد  ــا ق ــاة؛ مم ــبب الوف ــد س ــا لتحدي ــر له ــاء بالفحــص الظاه ــة دون تشــريح، والاكتف ــن الجث ــم بدف ــن ث وم
يضيــع حــق الضحيــة بالمحاكمــة العادلــة واكتشــاف الجانــي المتــورط بالجنايــة، وقــد يكــون ذلــك بتأثيــر أو 
بضغــط مــن جهــة خارجيــة علــى الطبيــب الشــرعي، أو لأســباب أخــرى مثــل تعــرض الطبيــب الشــرعي 

للرشــوة مــن طــرف الجانــي أو الابتــزاز.

احتماليــة ارتــكاب الأخطــاء فــي هــذا الإجــراء تعتبــر عاليــة جــدا، بســبب قلــة الخبــرة التــي تســاند قــرار 
الطبيــب الشــرعي فــي اجــراء الصفــة التشــريحية علــى الجثــة أم الاكتفــاء بالفحــص الظاهــري. وحــدوث 
أخطــاء فــي مثــل هــذا الإجــراء يعتبــر ذات تأثيــر عــال علــى نظــام العدالــة برمتــه؛ ويــؤدي إلــى غيــاب 

المصداقيــة لــدى قطــاع العدالــة، وأيضــا تدنــي مســتوى ثقــة المواطــن فــي منظومــة العدالــة.
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الإجراء رقم )3(: نقل الجثة للتشريح في إحدى مراكز التشريح المعتمدة:
تظهــر احتماليــة الانحــراف أو نقطــة الضعــف فــي هــذا الإجــراء قويــة جــداً، حيــث أنــه أحيانــا يتــم نقــل 
الجثــة مــن قبــل عائلــة المتوفــى فــي ســيارات مخصصــة لنقــل الجثــث، ولكنهــا غيــر رســمية، وبالتالــي لا 
تعتبــر الجثــة فــي هــذه الحالــة تحــت وصايــة الطــب العدلــي والنيابــة العامــة، ممــا يــؤدي إلــى خطــر كبيــر 
بالتلاعــب بالجثــة مــن قبــل مســتفيدين أو أنــاس مســتخدمين ســواء كانــوا داخــل الســيارة مثــل الســائق أو 

خارجهــا. 

احتماليــة ارتــكاب الأخطــاء فــي هــذا الإجــراء تعتبــر عاليــة جــداً، وســوف تنخفــض هــذه الاحتماليــة فــي 
حــال تــم نقــل الجثــث بواســطة ســيارات مخصصــة لنقــل الجثــث تحــت وصايــة النيابــة أو الطــب العدلــي. 
والجديــر بالذكــر أن ســيارة دائــرة الطــب العدلــي الموجــودة فــي رام الله تــم الحصــول عليهــا بدعــم مــن 
ــوزارة بتعييــن ســائق خــاص علــى عقــد وفــق الاصــول لهــذه ســيارة،  الحكومــة الكنديــة، كمــا قامــت ال
ــا  ــن العــام، إلا أن هــذه الســيارة لا تســتخدم حالي ــوان الموظفي ــي دي ــة ف ــل لجن ــه مــن قب ــث حــدد راتب حي
إلا لنقــل بعــض العينــات للمختبــرات المأخــوذة مــن الجثــث فــي معهــدي الطــب العدلــي بجامعــة القــدس، 

وجامعــة النجــاح الوطنيــة. 

الإجراء رقم )4( عملية اجراء الصفة التشريحية على الجثة في مركز التشريح 
هنــاك  احتماليــة معتدلــة للانحــراف فــي هــذا  الإجــراء، حيــث تشــترط التعليمــات الداخليــة تواجــد طبيبيــن 
شــرعيين فــي عمليــة اجــراء الصفــة التشــريحية لضمــان نزاهــة وشــفافية العمليــة، لكــن نظــراً لقلــة عــدد 
الأطبــاء الشــرعيين وتوزيعهــم فــي المحافظــات المختلفــة قــد تتــم أحيانــا عمليــة التشــريح بوجــود طبيــب 
ــب الشــرعي؛  ــل الطبي ــس صاحــب اختصــاص  مث ــي تشــريح  وهــو لي شــرعي واحــد متخصــص، وفن
ممــا قــد يؤثــر علــى مصداقيــة الطــب الشــرعي امــام الــرأي العــام، أيضــاً ونظــرا لأن عمليــات اجــراء 
الصفــة التشــريحية، تتــم فــي معاهــد الطــب الشــرعي الموجــودة فــي جامعتــي القــدس والنجــاح، تتــم أحيانــا 
ــس  ــذا يم ــة، وه ــل الجث ــن أه ــبق م ــة دون إذن مس ــن الجامع ــة الطــب م ــود طلب ــريح بوج ــات التش عملي

بخصوصيــة وحرمــة الجثــة.

لهــذا الانحــراف أثــر قــوي علــى شــفافية الاجــراء؛ ممــا قــد يــؤدي إلــى افتــراض وجــود تضليــل غيــر 
ــة.  مقصــود للعدال

الإجراء رقم )5( إعداد التقرير النهائي 
ــة،  ــس الجث ــواء بوصــف ملاب ــر مفصــل س ــة تقري ــريح بكتاب ــا بالتش ــذان قام ــان الل ــوم الطبيب ــث يق حي

ــريح. ــة التش ــات وعملي ــل العين ــاس تحلي ــى أس ــي عل ــذي بن ــاة ال ــبب الوف ــر س ــا، وذك وعمره

تكمــن احتماليــة الانحــراف فــي إعــداد هــذا التقريــر، فقــد يتــم تحريــف الحقائــق فيــه، والــذي هــو أســاس 
فــي عمليــة التحقيــق بالقضيــة، ويســتند إليــه القاضــي فــي دراســة وقائــع القضيــة، وقــد يــؤدي التلاعــب 
فــي هــذا التقريــر إلــى ضيــاع حقــوق الأفــراد والحــق العــام. علمــاً بــأن لأهــل الجثــة حــق الاطــاع علــى 
هــذا التقريــر بواســطة المحامــي مــن خــال النيابــة، وأيضــاً لهــم حــق الطعــن بنتائجــه، والاســتعانة بأطبــاء 

شــرعيين مــن خــارج وزارة العــدل، فــي حــال تــم الطعــن بنتائــج هــذا التقريــر.
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ثانيا: تدابير النزاهة والحوكمة في إجراءات الطب العدلي – العيادات 
تتــوزع مكاتــب وزارة العــدل فــي اغلــب محافظــات الوطــن، وهنــاك عيــادة طــب شــرعي فــي كل مــن 
المحافظــات التاليــة )رام الله، الخليــل، وبيــت لحــم، ونابلــس، وطولكــرم، وجنيــن، وطوبــاس(، ويتركــز 
عمــل العيــادات، بفحــص الأشــخاص ضحايــا  العنــف المقصــود او غيــر المقصــود مــن آخريــن، حيــث 
ــي  ــب الشــرعي ف ــادات الطبي ــى إحــدى عي ــه إل ــي علي ــل المجن ــة بتحوي ــل النياب ــوم وكي ــب أن يق ــد يتطل ق
ــى  ــوم بعدهــا الطبيــب الشــرعي بعمــل الفحــص الســريري عل ــداء، ويق ــع فيهــا الاعت المحافظــة التــي وق
الشــخص المعتــدى عليــه، وطلــب الفحوصــات والأشــعة اللازمــة، ويقــوم بكتابــة تقريــره وفــق الوقائــع 

ــة الاختصــاص. ــة العامــة صاحب ــة، وتســليمه للنياب المبين

اما فحوصات الاعتداءات الجنسية فتتم داخل المستشفيات. 

ــة لإصــدار  ــاك احتمالي ــة، فهن ــي هــذا الإجــراء عالي ــات ف ــة حــدوث الأخطــاء أو الانحراف تكمــن احتمالي
تقاريــر غيــر دقيقــة أو حتــى محرفــة، وذلــك لأســباب مختلفــة منهــا تعــرض الطبيــب الشــرعي لضغوطــات 
ماديــة أو معنويــة. ولهــذا الخطــر أثــر قــوي علــى ضيــاع حقــوق المعتــدى عليهــم، وفقــد ثقــة المواطنيــن 

بالمؤسســات الوطنيــة. 

الرسم البياني رقم )3( يوضح إجراءات العمل في دائرة الطب الشرعي:

تحویل عضو النیابة العامة للمعتدي 
علیھ إلى عیادات الطب الشرعي

معاینة الطبیب الشرعي للمعتدي 
علیھ وتحدید مصدر الاصابة

كتابة تقریر مفصل بالواقعة

تسلیم التقریر للنیابة العامة
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وصف الانحراف
 في الإجراءات

الإجراء رقم 
  (1(

عدم حضور 
الطبیب الشرعي 

إلى مسرح 
الجریمة.      

بسبب علاقة 
الطبیب الشرعي 
بعضو النیابة 
العامة یتھاون 

الطبیب 
بالحضور إلى 
مسرح الجریمة 

أو إلى 
المستشفى، 

وتأجیلھ العمل 
على معاینة 
الجثة للیوم 
التالي أو 

الاعتماد على 
تقریر الطبیب 

المناوب 
بالمستشفى. 

یقوم عضو قويقوي
النیابة بإبلاغ 

الطبیب الشرعي 
بمذكرة تكلیف 

رسمیة.

ضرورة وجود متوسط
سجل مناوبات 
لتوثیق حضور 
الطبیب الشرعي 
لمسرح الجریمة 
للمعاینة الأولیة. 
تعزیز الرقابة 
والتفتیش على 
إجراءات العمل 

في الإدارة 
العامة للطب 

العدلي.
   

الإجراء رقم 
(2(

 الامتناع عن 
التشریح بسبب 

تدخلات 
خارجیة.   

علاقة الطبیب 
الشرعي مع 

أطراف خارجیة 
ممكن أن تؤدي 
إلى تدخل ھذه 
الأطراف بتأثیر 
على الطبیب 
بعدم تشریح 
الجثة لصالح 
طرف ما. 

 

یسبب الطبیب قويقوي
الشرعي رأیھ 
بعدم التشریح 
في دراسة 
رسمي. 

وجود رقابة منخفض
على تسبیب 

الطبیب الشرعي 
من قبل المدیر 
الطبي للإدارة 
العامة للطب 

الشرعي والمدیر 
العام.
   

الأثرالاحتمالیةسبب الانحراف

جدول رقم (	)
مصفوفة تدابیر النزاھة والحوكمة في الإدارة العامة للطب العدلي

الضوابط 
المتوفرة 

تقییم 
الضوابط المتاحة

الضوابط 
المقترحة

الإجراء رقم 
 (3(

نقل الجثة إلى 
التشریح 
بسیارات 

شخصیة دون 
صفة أو حمایة 

رسمیة.  

عدم وجود 
سیارات رسمیة 

لدى الإدارة 
العامة للطب 

العدلي 
مخصصة لنفل 
الجثث، علماً أنھ 

یوجد سیارة 
واحدة لدى 

الإدارة العامة 
في رام الله 
وغیر فعالة. 

 

تخصیص منخفضلا یوجدقويقوي
سیارات نقل 
مخصصة 

للإدارة العامة 
للطب العدلي 
لنقل الجثث 
وتكون تحت 

حمایة ووصایة 
رجال الأمن. 

   

وصف الانحراف
 في الإجراءات

الإجراء رقم 
 (4(

عدم وجود 
طرف ثالث أثناء 
عملیة التشریح 

إن من یقوم 
بالتشریح وفقاً 
لتعلیمات وزیر 
العدل اثنین على 

الأقل من 
الأطباء المثبتین 

على كادر 
الوزارة 

المتخصصین 
بالتشریح. 

تتم عملیة متوسطمتوسط
التشریح من 

اثنین من الأطباء 
المتخصصین.

أن یكون طبیب متوسط
متخصص من 
خارج الوزارة 

عضواً في 
عملیة التشریح. 

الإجراء رقم 
 (5(

احتواء تقریر 
الطبیب الشرعي 
على معلومات 
غیر حقیقیة/ 

تحریف 
المعلومات من 
قبل الطبیب 
الشرعي. 

المغریات 
والضغوط 

الخارجیة من 
الممكن أن تكون 

سبباً بتغییر 
الطبیب الشرعي 

من تقریره 
لصالح طرف 

ما. 

تحسین الوضع قويلا یوجدقويقوي
الإداري والمالي 

للأطباء 
الشرعیین 
والنظر في 

إمكانیة إصدار 
نظام خاص بھم.
وضع نظام 

عقوبات مشددة 
على من یقوم 
بتغییر الحقائق 
والوقائع بتقاریر 
الطب الشرعي. 

الضوابط الأثرالاحتمالیةسبب الانحراف
المتوفرة 

تقییم 
الضوابط المتاحة

الضوابط 
المقترحة

الإجراء رقم 
(6(

معاینة الطبیب 
الشرعي 

للأشخاص 
المعرضین 

لتعنیف جسدي 
أو اعتداءات 

جنسیة.

یكمن الخطر في 
ھذا الإجراء من 
تحریف الطبیب 
الشرعي للتقریر  

بعد المعاینة، 
بسبب إما 

ضغوط مادیة أو 
معنویة.

 تعزیز الرقابة منخفضلا یوجدقويقوي
على عمل 

الطبیب المناوب 
بالعیادة.
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وصف الانحراف
 في الإجراءات

الإجراء رقم 
  (1(

عدم حضور 
الطبیب الشرعي 

إلى مسرح 
الجریمة.      

بسبب علاقة 
الطبیب الشرعي 
بعضو النیابة 
العامة یتھاون 

الطبیب 
بالحضور إلى 
مسرح الجریمة 

أو إلى 
المستشفى، 

وتأجیلھ العمل 
على معاینة 
الجثة للیوم 
التالي أو 

الاعتماد على 
تقریر الطبیب 

المناوب 
بالمستشفى. 

یقوم عضو قويقوي
النیابة بإبلاغ 

الطبیب الشرعي 
بمذكرة تكلیف 

رسمیة.

ضرورة وجود متوسط
سجل مناوبات 
لتوثیق حضور 
الطبیب الشرعي 
لمسرح الجریمة 
للمعاینة الأولیة. 
تعزیز الرقابة 
والتفتیش على 
إجراءات العمل 

في الإدارة 
العامة للطب 

العدلي.
   

الإجراء رقم 
(2(

 الامتناع عن 
التشریح بسبب 

تدخلات 
خارجیة.   

علاقة الطبیب 
الشرعي مع 

أطراف خارجیة 
ممكن أن تؤدي 
إلى تدخل ھذه 
الأطراف بتأثیر 
على الطبیب 
بعدم تشریح 
الجثة لصالح 
طرف ما. 

 

یسبب الطبیب قويقوي
الشرعي رأیھ 
بعدم التشریح 
في دراسة 
رسمي. 

وجود رقابة منخفض
على تسبیب 

الطبیب الشرعي 
من قبل المدیر 
الطبي للإدارة 
العامة للطب 

الشرعي والمدیر 
العام.
   

الأثرالاحتمالیةسبب الانحراف

جدول رقم (	)
مصفوفة تدابیر النزاھة والحوكمة في الإدارة العامة للطب العدلي

الضوابط 
المتوفرة 

تقییم 
الضوابط المتاحة

الضوابط 
المقترحة

الإجراء رقم 
 (3(

نقل الجثة إلى 
التشریح 
بسیارات 

شخصیة دون 
صفة أو حمایة 

رسمیة.  

عدم وجود 
سیارات رسمیة 

لدى الإدارة 
العامة للطب 

العدلي 
مخصصة لنفل 
الجثث، علماً أنھ 

یوجد سیارة 
واحدة لدى 

الإدارة العامة 
في رام الله 
وغیر فعالة. 

 

تخصیص منخفضلا یوجدقويقوي
سیارات نقل 
مخصصة 

للإدارة العامة 
للطب العدلي 
لنقل الجثث 
وتكون تحت 

حمایة ووصایة 
رجال الأمن. 

   

وصف الانحراف
 في الإجراءات

الإجراء رقم 
 (4(

عدم وجود 
طرف ثالث أثناء 
عملیة التشریح 

إن من یقوم 
بالتشریح وفقاً 
لتعلیمات وزیر 
العدل اثنین على 

الأقل من 
الأطباء المثبتین 

على كادر 
الوزارة 

المتخصصین 
بالتشریح. 

تتم عملیة متوسطمتوسط
التشریح من 

اثنین من الأطباء 
المتخصصین.

أن یكون طبیب متوسط
متخصص من 
خارج الوزارة 

عضواً في 
عملیة التشریح. 

الإجراء رقم 
 (5(

احتواء تقریر 
الطبیب الشرعي 
على معلومات 
غیر حقیقیة/ 

تحریف 
المعلومات من 
قبل الطبیب 
الشرعي. 

المغریات 
والضغوط 

الخارجیة من 
الممكن أن تكون 

سبباً بتغییر 
الطبیب الشرعي 

من تقریره 
لصالح طرف 

ما. 

تحسین الوضع قويلا یوجدقويقوي
الإداري والمالي 

للأطباء 
الشرعیین 
والنظر في 

إمكانیة إصدار 
نظام خاص بھم.
وضع نظام 

عقوبات مشددة 
على من یقوم 
بتغییر الحقائق 
والوقائع بتقاریر 
الطب الشرعي. 

الضوابط الأثرالاحتمالیةسبب الانحراف
المتوفرة 

تقییم 
الضوابط المتاحة

الضوابط 
المقترحة

الإجراء رقم 
(6(

معاینة الطبیب 
الشرعي 

للأشخاص 
المعرضین 

لتعنیف جسدي 
أو اعتداءات 

جنسیة.

یكمن الخطر في 
ھذا الإجراء من 
تحریف الطبیب 
الشرعي للتقریر  

بعد المعاینة، 
بسبب إما 

ضغوط مادیة أو 
معنویة.

 تعزیز الرقابة منخفضلا یوجدقويقوي
على عمل 

الطبیب المناوب 
بالعیادة.
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مــن خــال مــا تــم اســتعراضه ســابقا مــن تحليــل للإجــراءات المتبعــة فــي دائــرة التشــريح، واجــراء تقييــم 
لاحتماليــة وقــوع خطــر الفســاد وأثــره الســلبي علــى مخرجــات عمــل الإدارة العامــة للطــب الشــرعي- 
دائــرة التشــريح، فإنهــا بشــكل عــام تواجــه   احتماليــات عاليــة لخطــر الفســاد فــي العديــد مــن الإجــراءات 

المتبعــة فــي التشــريح ذات أثــر عالــي علــى ســامة مخرجاتهــا، 

يوضح الشكل رقم )3( تقييم لمخاطر الفساد في الإدارة العامة للطب الشرعي- دائرة التشريح:

ان الإدارة العامــة للطــب الشــرعي – دائــرة التشــريح بحاجــة الــى المزيــد مــن الإجــراءات الوقائيــة مــن 
خــال تحصيــن الأطبــاء والعامليــن فيهــا مــن الفســاد وزيــادة الرقابــة والتفتيــش علــى اعمــال وإجــراءات 
ــذه الإدارة العامــة، ووضــع  ــر عــام له ــن مدي ــى الجهــات المختصــة تعيي ــه عل ــا وان ــرة التشــريح. كم دائ
ــكادر المتخصــص العامــل فــي دائــرة  ــات التشــريح، ودراســة ال إجــراءات عمــل واضحــة لطبيعــة عملي

التشــريح وتوزعهــم علــى المحافظــات.

ثالثا: تدابير النزاهة والحوكمة في إجراءات دائرة المعمل الجنائي 
إجراءات العمل في دائرة المعمل الجنائي

تعتبــر دائــرة المعمــل الجنائــي دائــرة المســاندة لدائــرة التشــريح، اذ تختــص بفحــص عينــات الــدم والســموم 
والمخــدرات المســتخلصة مــن جســم الإنســان وتحليلهــا، وتقــوم الدائــرة بإعــداد التقاريــر الفنيــة والعلميــة 
ــي تســريع  ــم تحويلهــا مــن الجهــات المختصــة، ممــا يســاعد ف ــي يت ــات الت ــج فحــص العين ــة بنتائ المتعلق

إجــراءات التقاضــي ويعــزز المحاكمــة العادلــة.

لیة
تما

لاح
ا

الأثر
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الإجراء
(	) و(	) 
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وصف الانحراف
 في الإجراءات

الإجراء رقم 
(1(

ضیاع العینات 
المخبریة أو 

تلفھا أو تبدیلھا.    

عدم وجود رقابة 
أثناء عملیة نقل 

العینات 
المختلفة. 

تنقل العینات قوي متوسط 
بواسطة موظف 

مختص 
(السائق) وفق 

نظام معین لحفظ 
العینات.

-توفیر أحدث متوسط
المعدات الخاصة 
بتحلیل العینات 
-وضع حمایة 
ووصایة على 

ھذه العینات من 
قبل رجال 

الأمن.
   

الأثرالاحتمالیةسبب الانحراف

جدول رقم (	)
مصفوفة تدابیر النزاھة والحوكمة في دائرة المعمل الجنائي

الضوابط 
المتوفرة 

تقییم 
الضوابط المتاحة

الضوابط 
المقترحة
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	1 معمــل فحــص الــدم: يتــم تحليــل عينــات الــدم المســتخلصة مــن جســم الإنســان أو أجســام مختلفــة أو .
بقــع مــن مســرح الجريمــة، ويقــوم الفنــي البيولوجــي المختــص بتحليلهــا، أو يتــم تحويــل هــذه العينــات 
ــي المستشــفى الاستشــاري  ــة )DNA(، ف ــات الســمة الوراثي ــم فحــص عين ــر آخــر، ويت ــى مختب إل
الواقــع فــي مدينــة رام الله، ويتــم نقــل العينــات بعــد حفظهــا بدرجــة بــرودة منخفضــة جــداً للحفــاظ 

علــى ســامة العينــة، ويتــم نقــل العينــات بســيارة مخصصــة لهــذا الغــرض.

	2 معمــل فحــص المخــدرات: تتلخــص إجــراءات العمــل فــي هــذا المعمــل بأخــذ عينــات مــن أجســام .
ــة، وتحليلهــا وفحصهــا.  ــة العامــة والأجهــزة الأمني ــل النياب الأشــخاص المحوليــن مــن قب

	3 معمــل فحــص الســموم: يتــم أخــذ العينــات مــن الأجســام الحيــة أو مــن الجثــث، ليتــم تحليهــا لمعرفــة .
كميــة الســم فــي الجســم، ويتــم فقــط فــي المملكــة الأردنيــة الهاشــمية. 

تقييم الانحرافات في دائرة المعمل الجنائي
يكمــن الانحــراف فــي إجــراءات عمــل هــذه الدائــرة بتعــرض العينــات المأخــوذة مــن موقــع الحادثــة أو 
ــات  ــة، بســبب ضعــف الإمكاني ــظ بالطــرق اللازم ــل والحف ــن والنق ــف بســبب عــدم التخزي ــة للتل الجريم
اللوجســتية، أو قــد يتعــرض الأشــخاص المســؤولين عــن ذلــك إلــى الابتــزاز والرشــاوى وتأثيــرات 
الواســطة والمحســوبية، لتغييــر أو اســتبدال أو إخفــاء أو إتــاف العينــات، وبالتالــي إخفــاء جــزء مهــم مــن 
أدلــة الحادثــة/ الجريمــة، خصوصــاً فــي ظــل ضعــف واضــح للإجــراءات الرقابيــة فــي وزارة العــدل علــى 

مثــل هــذه الإجــراءات المهمــة والحساســة. 

تعتبــر احتماليــة هــذا الانحــراف عاليــة جــداً بســبب ضعــف الضوابــط اللازمــة لــردع أصحــاب المســؤولية 
مــن القيــام بخــرق القوانيــن والإجــراءات وممارســة الانحرافــات لإخفــاء حقيقــة الاعتــداء، وبالتالــي تــرك 

أثــر عــال علــى عدالــة القضيــة وإحقــاق الحقــوق لأصحابهــا.   
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مصفوفة تدابیر النزاھة والحوكمة في دائرة المعمل الجنائي

الضوابط 
المتوفرة 

تقییم 
الضوابط المتاحة

الضوابط 
المقترحة
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ــي،  ــل الجنائ ــرة المعم ــي دائ ــة ف ــراءات المتبع ــل للإج ــن تحلي ــابقا م ــتعراضه س ــم اس ــا ت ــال م ــن خ م
وإجــراء تقييــم لاحتماليــة وقــوع خطــر الفســاد وأثــره الســلبي علــى مخرجــات عمــل الإدارة العامــة للطــب 
العدلــي- دائــرة المعمــل الجنائــي، فإنهــا بشــكل عــام تواجــه احتماليــات معتدلــة لخطــر الفســاد فــي العديــد 

مــن الإجــراءات المتبعــة، وهــي ذات أثــر قــوي علــى ســامة مخرجاتهــا، 

ــل  ــرة المعم ــة للطــب الشــرعي- دائ ــي الإدارة العام ــاد ف ــم لمخاطــر الفس ــم )4( تقيي يوضــح الشــكل رق
ــي: الجنائ

الإدارة العامــة للطــب الشــرعي – دائــرة المعمــل الجنائــي بحاجــة الــى المزيــد مــن الإجــراءات الوقائيــة 
ــاب مديــر عــام لهــذه الإدارة العامــة، وعــدم اســتخدام أحــدث  وتحصينهــا مــن الفســاد، وذلــك بســبب غي
ــة للعينــات، التــي تعتبــر اســاس  التقنيــات التكنولوجيــة فــي عمليــات المعمــل، وعــدم توافــر حمايــة عالي

لتقاريــر دائــرة المعمــل الجنائــي.

رابعا: تدابير النزاهة والحوكمة في الأعمال الإدارية للطب الشرعي 
تراقــب دائــرة الشــؤون الإداريــة فــي الإدارة العامــة للطــب العدلــي حضــور العامليــن للــدوام وانصرافهــم 
ــات وأرشــفة ملفاتهــم، حيــث يختلــف نظــام  ــة مــن إجــازات ومغــادرات ومناوب ــم أمورهــم الإداري وتنظي
التعامــل المالــي والحوافــز والعــاوات المخاطــرة للأطبــاء الشــرعيين عــن باقــي موظفــي وزارة العــدل، 
وهــذا يعنــي أن الأطبــاء الشــرعيين يحصلــون علــى رواتبهــم وعلاواتهــم حســب مــا هــو منصــوص عليــه 

فــي قانــون الخدمــة المدنيــة اســوة بزملائهــم فــي وزارة الصحــة. 
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الإجــراء رقــم )1( عــدم وجــود هيكليــة ودليــل إجــراءات معتمــدة لــإدارة العامــة للطــب الشــرعي فــي 
ــدل. وزارة الع

تكمــن احتماليــة الانحــراف قويــة فــي عمــل دائــرة الشــؤون الإداريــة فــي الإدارة العامــة للطــب العدلــي 
ــي الإدارة  ــن ف ــوزراء، وعــدم تســكين الموظفي ــس ال ــل مجل ــن قب ــدة م ــة معتم ــدم وجــود هيكلي ــك لع وذل
العامــة، ممــا ينعكــس علــى جــودة الخدمــة المقدمــة مــن الموظــف لغيــاب الاســتقرار الوظيفــي، كمــا أن 
عــدم وجــود دليــل إجــراءات لعمــل الإدارة العامــة، الــذي يعتبــر مهمــاً لعمــل الإدارة العامــة التــي تعتبــر 
ذات حساســية عاليــة، فالدليــل يحــدد معاييــر العمــل والإجــراءات التــي يجــب أن يلتــزم بهــا جميــع العامليــن 

فــي الإدارة العامــة للطــب العدلــي.

بغيــاب الهيكليــة والوصــف الوظيفــي وإجــراءات عمــل مكتوبــة يزيــد مــن احتماليــة الانحرافــات فــي عمــل 
الدوائــر المختلفــة لهــذه الإدارة العامــة، وقــد تكــون هــذه الانحرافــات مســببة بأحــد أشــكال الفســاد التــي 
نــص عليهــا قانــون مكافحــة الفســاد، ولذلــك آثــار ســلبية كثيــرة علــى كشــف ملابســات الجرائــم وتحقيــق 
العدالــة وتحقيــق الحقــوق العادلــة للمواطنيــن، كمــا أنــه يــؤدي إلــى فقــدان ثقــة المواطنيــن بمؤسســاتهم.    

ــي الإدارة  ــم ف ــب عمله ــطينية بجان ــات الفلس ــن بالجامع ــاء الشــرعيين كمحاضري ــل الأطب ــم )2( عم  رق
ــي:  العامــة للطــب العدل

ــر  ــة وتحضي ــددة للمعاين ــات مح ــي أوق ــاندة ف ــم المس ــرعيين والطواق ــاء الش ــود الأطب ــة وج ــبب أهمي بس
ــم  ــب منه ــرغ  يتطل ــات بشــكل متف ــي الجامع ــن ف ــم كمحاضري ــان عمله ــر والإدلاء بالشــهادات، ف التقاري
الحضــور فــي أوقــات محــددة، وهــذا يشــكل خطــر علــى دقــة وتوقيــت العمــل المطلــوب منهــم فــي الإدارة 
العامــة للطــب العدلــي، ويرفــع مــن احتماليــة الانحرافــات أيضــا، ولذلــك آثــار كبيــرة علــى ســير العدالــة 

وإحقــاق الحقــوق. 
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وصف الانحراف
 في الإجراءات

الإجراء رقم 
(1(

خطر 
الانحرافات 

الإداریة عالیة 
بغیاب ھیكلیة 

معتمدة للوزراة 
ودلیل إجراءات 
للإدارة العامة 
للطب العدلي.

غیاب المساءلة 
المبنیة على 
الاوصاف 
الوظیفیة 

وإجراءات 
العمل المعتمدة 

والمعممة.

یوجد ھیكلیة منذ قوي متوسطة 
2004 ولكن لا 
یعمل بھا بشكل 
كامل، وھناك 
مقترح لھیكلیة 
غیر معتمده 
حتى الآن من 
مجلس الوزراء.

إعادة النظر في متوسط
الھیكلیة المقدمة 
لمجلس الوزراء 

والإسراع 
باعتمادھا. 

   

الإجراء رقم 
(2(

دقة وتوقیت 
العمل المطلوب 

من الأطباء 
الشرعیین بسبب 

عملھم 
كمحاضرین 
بالجامعات 
الفلسطینیة 

بجانب عملھم 
كأطباء شرعیین 

في الإدارة 
العامة للطب 

العدلي.

ضعف الانتماء 
للإدارة العامة 
وتركزه في 

عملھم 
بالجامعات 

وتغیب الأطباء 
الشرعیین عن 
مكان الحدث أو 
الجریمة وعدم 
تقدیم التقاریر 
والشھادات 
بالمواعید 
المطلوبة، 
إضافة إلى 
احتمالیة  

استخدام وسائل 
غیر قانونیة 
لإنجاز المھام.

منع الأطباء منخفضلا یوجدقوي قویة
الشرعیین من 

الدوام في 
الجامعات 

الفلسطینیة إلا 
وفق الأصول 
التي نصت 

علیھا القوانین 
الفلسطینیة 

(إصدار إجازات 
عمل مدروسة، 
وفقط خارج 
أوقات الدوام 

الرسمي).
   

الأثرالاحتمالیةسبب الانحراف

جدول رقم (	)
مصفوفة تدابیر النزاھة والحوكمة في دائرة الشؤون الاداریة

الضوابط 
المتوفرة 

تقییم 
الضوابط المتاحة

الضوابط 
المقترحة
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وصف الانحراف
 في الإجراءات

الإجراء رقم 
(1(

خطر 
الانحرافات 

الإداریة عالیة 
بغیاب ھیكلیة 

معتمدة للوزراة 
ودلیل إجراءات 
للإدارة العامة 
للطب العدلي.

غیاب المساءلة 
المبنیة على 
الاوصاف 
الوظیفیة 

وإجراءات 
العمل المعتمدة 

والمعممة.

یوجد ھیكلیة منذ قوي متوسطة 
2004 ولكن لا 
یعمل بھا بشكل 
كامل، وھناك 
مقترح لھیكلیة 
غیر معتمده 
حتى الآن من 
مجلس الوزراء.

إعادة النظر في متوسط
الھیكلیة المقدمة 
لمجلس الوزراء 

والإسراع 
باعتمادھا. 

   

الإجراء رقم 
(2(

دقة وتوقیت 
العمل المطلوب 

من الأطباء 
الشرعیین بسبب 

عملھم 
كمحاضرین 
بالجامعات 
الفلسطینیة 

بجانب عملھم 
كأطباء شرعیین 

في الإدارة 
العامة للطب 

العدلي.

ضعف الانتماء 
للإدارة العامة 
وتركزه في 

عملھم 
بالجامعات 

وتغیب الأطباء 
الشرعیین عن 
مكان الحدث أو 
الجریمة وعدم 
تقدیم التقاریر 
والشھادات 
بالمواعید 
المطلوبة، 
إضافة إلى 
احتمالیة  

استخدام وسائل 
غیر قانونیة 
لإنجاز المھام.

منع الأطباء منخفضلا یوجدقوي قویة
الشرعیین من 

الدوام في 
الجامعات 

الفلسطینیة إلا 
وفق الأصول 
التي نصت 

علیھا القوانین 
الفلسطینیة 

(إصدار إجازات 
عمل مدروسة، 
وفقط خارج 
أوقات الدوام 

الرسمي).
   

الأثرالاحتمالیةسبب الانحراف

جدول رقم (	)
مصفوفة تدابیر النزاھة والحوكمة في دائرة الشؤون الاداریة

الضوابط 
المتوفرة 

تقییم 
الضوابط المتاحة

الضوابط 
المقترحة

مــن خــال مــا تــم اســتعراضه ســابقا مــن تحليــل للإجــراءات المتبعــة فــي الاعمــال الإداريــة، واجــراء 
تقييــم لاحتماليــة وقــوع خطــر الفســاد وأثــره الســلبي علــى مخرجــات عمــل الإدارة العامــة للطــب العدلــي- 
الاعمــال الإداريــة، فإنهــا بشــكل عــام تواجــه احتماليــات معتدلــة لخطــر الفســاد فــي العديــد مــن الإجــراءات 

المتبعــة، وأيضــا لمخاطــر الفســاد هنــا أثــار معتدلــة علــى ســامة مخرجاتهــا، 

ــرة الشــؤون  ــة للطــب الشــرعي- دائ ــي الإدارة العام ــم لمخاطــر الفســاد ف ــم )5( تقيي يوضــح الشــكل رق
ــة: الاداري

الإدارة العامــة للطــب الشــرعي – دائــرة الشــؤون الإداريــة بحاجــة الــى المزيــد مــن الإجــراءات الوقائيــة 
ــة  ــدم وجــود هيكلي ــة، وع ــذه الإدارة العام ــام له ــر ع ــاب مدي ــك بســبب غي ــاد، وذل ــن الفس ــا م وتحصينه
ودليــل إجــراءات معتمــدة لــإدارة العامــة للطــب العدلــي، إضافــة الــى عــدم انتظــام دوام بعــض الاطبــاء 
الشــرعيين بســبب عملهــم كمحاضريــن بالجامعــات الفلســطينية بجانــب عملهــم فــي الإدارة العامــة للطــب 

العدلــي.

لیة
تما

لاح
ا

الأثر

قوي جدا

الإجراء (1)
+الإجراء (	)

ضعیف جداضعیفمعتدلقوي

ضعیف جدا

ضعیف

معتدل

قوي

قوي جدا
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المهنيــة  للشــؤون  العامــة  الإدارة  فــي  والحوكمــة  النزاهــة  تدابيــر 
المنازعــات  لحــل  البديلــة  والوســائل 

تتولــى هــذه الإدارة العمــل علــى ترخيــص واعتمــاد المترجميــن القانونييــن والمحكميــن والخبــراء ومتابعــة 
عمــل الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الاهليــة والعمــل علــى تطويــر القوانيــن والأنظمــة ذات العلاقــة بعمــل 

ومهــام الإدارة العامــة للشــؤون المهنيــة والوســائل البديلــة لحــل المنازعــات.

وترتبــط ببرنامــج إعــداد أنظمــة اعتمــاد المحكميــن والمترجميــن الــذي يهــدف إلــى إعــداد نظــام عصــري 
لاعتمــاد المحكميــن وتســجيل مؤسســات التحكيــم، وإعــداد نظــام عصــري لاعتمــاد المترجميــن لإصــدار 

رخــص ممارســة مهنــة الترجمــة القانونيــة.

ــم 15 لســنة  ــون رق ــم لســنة 2000م وقان ــون التحكي ــى قان ــا إل ــتند أساس ــذه الإدارة يس إن اختصــاص ه
ــم )1( لســنة 1996م باللائحــة  ــدل رق ــر الع ــرار وزي ــن وق ــة والمترجمي ــق بشــأن الترجم 1995م توثي
التنفيذيــة لقانــون الترجمــة والمترجميــن توثيــق ومتابعــة عمــل الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة ذات 

ــم )1( لســنة 2002م. الاختصــاص بموجــب قانــون رق

حيث تمارس هذه الإدارة المهام التالية12:
	1 العمــل علــى إعــداد الأنظمــة الخاصــة باعتمــاد المحكميــن، حيــث يصــدر الوزيــر القــرارات .

المعتمديــن. المحكميــن  بقوائــم  الخاصــة  والتعليمــات والأنظمــة 

	2 ــا . ــوزارة وفق ــل ال ــن قب ــم م ــم اعتماده ــن يت ــوزارة الذي ــدى ال ــن ل ــن المعتمدي ــاء ســجل للمحكمي إنش
ــن. ــن المعتمدي ــم المحكمي ــة بقوائ ــة الخاص ــات والأنظم ــرارات والتعليم للق

	3 تزويــد المحاكــم بقوائــم المحكميــن المعتمديــن لــدى الــوزارة، حيــث تعيــن المحكمــة المختصــة محكمــا .
ــص  ــي ن ــي الحــالات الت ــدل ف ــن وزارة الع ــن م ــن المعتمدي ــة المحكمي ــن قائم ــن ضم أو مرجحــا م

عليهــا قانــون التحكيــم.

	4 إصــدار رخــص مهنــة الترجمــة بنــاء الأســس المحــددة بموجــب القانــون والأنظمــة التنفيذيــة الخاصــة .
بذلك.

	5 إنشــاء ســجل للمترجميــن المرخصيــن فــي الــوزارة يقيــد فيــه أســماء المترجميــن الحاصليــن علــى .
رخــص الترجمــة وتــدون فيــه جميــع المعلومــات الخاصــة بــكل مترجــم.

	6 متابعة عمل الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية العاملة في المجال القانوني وحقوق الانسان..

http://www.moj.pna.ps/ar_page.aspx?id=mm4GyZa2204259948am� العــدل،  لــوزارة  الالكترونــي  الموقــع   122

بتاريــخ2019-7-16  ،m4GyZ
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الدوائــر التــي تشــرف عليهــا الإدارة العامــة للشــؤون المهنيــة والوســائل البديلــة لحــل المنازعــات أربعــة 
دوائــر تقــع ضمــن عملهــا وهــي: خدمــة الخبــراء، ودائــرة التحكيــم، ودائــرة الجمعيــات، ودائــرة الترجمــة.

القسم الأول: خدمة ترخيص الخبراء 

ــدار  ــن إص ــوزارة ع ــت ال ــث توقف ــراء13 حي ــص للخب ــهادة رخ ــدار ش ــة إص ــة خدم ــدم الإدارة العام تق
شــهادات للخبــراء منــذ عــام 2012م لعــدم وجــود نــص قانونــي بخصــوص إعطــاء رخــص لخبــراء جــدد. 
ــى عــام 2012م،  ــم اعتمادهــم حت ــن ت ــراء الذي ــات الخب ــد طلب ــاً يتركــز بتجدي ــم الخدمــة حالي ولكــن تقدي
ــر  ــي وغي ــمين حكوم ــى قس ــمين إل ــاري مقس ــي و20 استش ــم 16 قانون ــر منه ــم 36 خبي ــغ عدده والبال
ــب  ــم تصوي ــى أن يت ــي، عل ــز قانون ــى مرك ــازوا عل ــم ح ــم باعتباره ــنوياً له ــد س ــم التجدي ــي، ويت حكوم
أوضاعهــم القانونيــة بعــد إقــرار مشــروع تنظيــم مهنــة الخبــراء الــذي يجــري العمــل علــى قراءتــه لــدى 
ــى  ــة عل ــم 36 متاح ــغ عدده ــراء والبال ــة الخب ــا أن قائم ــة، علم ــق الأصــول المتبع ــوزراء وف ــس ال مجل

ــدل. ــوزارة الع ــة الخاصــة ل الصفحــة الإلكتروني

ماهية خدمة شهادة الخبراء:
شــهادة الخبــرة هــي وثيقــة رســمية معتمــدة مــن قبــل وزيــر العــدل وتصــدر بموجــب قانــون التحكيــم رقــم 
3 لســنة 2000م، وحتــى العــام 2012م كانــت الــوزارة تعتمــد علــى قانــون التحكيــم بالقيــاس لإصــدار 
شــهادات للخبــراء ولاحقــا تــم التوقــف عــن هــذه الاليــة لعــدم وجــود قانــون خــاص بتنظيــم مهنــة الخبــراء.
كمــا يوجــد علــى الصفحــة الإلكترونيــة لــوزارة العــدل قائمــة بأســماء الخبــراء المعتمديــن وتخصصاتهــم 

وارقــام المحمــول لتســهيل التواصــل معهــم.

إجراءات تجديد شهادة رخصة للخبراء:
	1 يتــم تقديــم طلبــات التجديــد للخبــراء ســنويا لــإدارة العامــة بشــكل يــدوي او الكترونــي، حيــث يقــوم .

ــد،  ــة نمــوذج التجدي ــد، وهــي: تعبئ موظفــي الإدارة العامــة بفحــص الوثائــق اللازمــة للطلــب الجدي
وشــهادة عــدم محكوميــة حديثــة، ووصــل تســديد رســوم طلــب التجديــد والبالغــة 30 دينــار أردنــي، 
التــي تدفــع فــي حســاب وزارة الماليــة فرعــي وزارة العــدل فــي البنــوك الفلســطينية، علمــاً أن الموقــع 

الالكترونــي للــوزارة يقــوم بتوضيــح الوثائــق اللازمــة لتجديــد الطلــب.

13 الخبيــر هــو الشــخص ذو درايــة عاليــة، لــه إلمــام بموضــوع فنــي أو علمــي أو عملــي، يســتعين بــه القضــاء فــي أمــور تدخــل فــي اختصاصــه، 

ولا يجــوز للخبيــر أن يتجــاوز المهمــة المعهــود لــه بهــا، ويشــترط فيــه أن يكــون إنســانياً واجتماعيــاً، يتــم اســناد مهمــة الخبــرة لــه فــي المســائل 

الفنيــة التــي لا تســتطيع المحكمــة ان تدلــي بدلوهــا فيهــا، إلا بالاســتعانة بأهــل الخبــرة وفــي مثــل هــذه الحالــة تصــدر حكمــا تمهيديــا قبــل الفصــل 

فــي الموضــوع ثــم تنــدب خبيــرا متخصصــا وفقــا لنــوع القضيــة.
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	2 يقــوم الموظــف المختــص فــي الإدارة العامــة بالتأكــد مــن قيــام صاحــب الطلــب بتصويــب وضعــه .
ــبيل  ــى س ــة عل ــة للمهن ــد العام ــة القواع ــي أو مخالف ــور أي إخــال قانون ــال ظه ــي ح ــي. وف القانون
ــام الخبيــر بإعطــاء تقاريــر متعارضــة تؤثــر علــى عمليــة اتخــاذ القــرار فــي قضيــة أو  ــال )قي المث

ــي.  ــن تصويــب وضعــه القانون ــب لحي ــزاع( يرفــض الطل ــق أو ن تحقي

	3  فــي حــال اســتيفاء وثائــق طلــب التجديــد حســب الأصــول المتبعــة، يقــوم الموظــف برفــع توصيــة .
ــد  ــى تجدي ــة عل ــر العــدل بالموافق ــى وزي ــة إل ــر عــام الإدارة العامــة للوســائل البديل مــن خــال مدي
طلــب شــهادة الخبيــر، يتــم اســتلام الشــهادة المجــددة فقــط مــن قبــل صاحبهــا أو الشــخص المخــول 

بذلــك بموجــب تفويــض خطــي لاســتلام الشــهادة.

والجديــر بالذكــر أن اســتيفاء الرســوم علــى هــذه الشــهادة مخالــف للمــادة )7( مــن قانــون تنظيــم الموازنــة 
العامــة والشــؤون الماليــة لســنة 1998م. وعــدا عــن ذلــك فقــد تــم رفــع رســوم التجديــد لشــهادة الخبيــر 
مــن 10 دنانيــر أردنــي الــى 30 دينــار أردنــي فــي العــام )2012م( وذلــك بتوصيــة مــن وزيــر العــدل 

وبموافقــة وزيــر الماليــة، واســتندت الــوزارة الــى المــادة الســابعة14.

ــه يوجــد بعــض  ــذ العــام 2012م، ألا ان ــى الرغــم مــن توقــف إصــدار شــهادات للخبــراء الجــدد من وعل
الاســتثناءات حيــث تــم اعطــاء شــهادات لخبــراء جــدد، علــى ضــوء توصيــة مــن وزيــر العــدل الــى رئيــس 

الــوزراء، بمــا يخــدم المصلحــة العامــة. 

14 ديوان الرقابة المالية والإدارية. التقرير السنوي للعام 2016م، ص 35
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الرسم البياني رقم )4( يوضح إجراءات العمل في الإدارة العامة للحصول على شهادة خبير:

تدابير النزاهة والحوكمة في عملية تجديد طلبات شهادات الخبراء:
ــح  ــدف توضي ــراء ته ــهادات الخب ــات ش ــد طلب ــة تجدي ــي عملي ــوات ف ــف أو الفج ــاط الضع ــف نق إن كش
احتماليــة حــدوث أخطــاء مــن قبــل الموظفيــن، المبنيــة علــى تحليــل الإجــراءات التــي يتخذهــا الموظــف 

ــات وفــق الآتــي: ــد الطلب ــة تجدي فــي عملي
الإجراء رقم )1( عدم قبول الطلبات للخبراء الجدد:

نظــرا لتوقــف قبــول طلبــات للخبــراء الجــدد منــذ العــام 2012م، لعــدم وجــود نــص قانونــي بخصــوص 
ــهادات  ــح ش ــة من ــي عملي ــتثناءات ف ــور بعــض الاس ــى ظه ــك إل ــدد، أدى ذل ــراء ج إعطــاء رخــص لخب
للخبــراء الجــدد، بمــا تقتضيــه المصلحــة العامــة، وهــذا مــا يتعــارض مــع معاييــر الشــفافية وتكافــؤ الفــرص 

للجميــع فــي الحصــول علــى شــهادات خبــراء جــدد.  

هنــاك أثــر قــوي واحتماليــة عاليــة للانحــراف فــي هــذه الإجــراء، بســبب عــدم فتــح فــرص متســاوية أمــام 
الخبــراء الجــدد بالتنافــس علــى أســاس المهــارات والإمكانيــات لديهــم.

تجدید طلب الخبراء

رفض الطلب قبول الطلب

فحص وثائق الطلب

توصیة من المدیر 
العام لوزیر العدل 

بالاعتماد

موافقة وزیر العدل

تجدید الطلب
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الإجراء رقم )2( رسوم تجديد طلبات الخبراء:
قامــت الــوزارة فــي العــام )2012م( برفــع رســوم تجديــد طلبــات الخبــراء مــن 10 دينــار أردنــي الــى 30 
دينــار أردنــي، تســتند الــوزارة فــي جبايــة هــذه الرســوم علــى المــادة رقــم 7 مــن قانــون تنظيــم الموازنــة 
العامــة والشــؤون الماليــة رقــم 7 لســنة 1998م. هنــاك أثــر قــوي واحتماليــة عاليــة لمخاطــر الفســاد فــي 
هــذه الإجــراء، بســبب وجــود التبــاس وغمــوض فــي النصــوص التشــريعية. والتــي لــم تجيــز جبايــة هــذه 

الرســوم مــن علــى الرغــم ان هــذه الرســوم تقــوم برفــد خزينــه الدولــة ســنويا. 

وصف الانحراف
 في الإجراءات

تقییم الإجراء الرقابي: 

 الإجراء رقم 
 (1(

عدم قبول 
الطلبات للخبراء 

الجدد

عدم وجود 
قانون معتمد.

إعداد وإقرار --- لا یوجد قوي قوي 
مشروع قانون 
تنظیم مھنة 

الخبراء من قبل 
مجلس الوزراء.

   

الإجراء رقم 
 (2(

رسوم تجدید 
الطلب 

وجود التباس 
وغموض في 
النصوص 
التشریعیة.

إعداد مقترح ---لا یوجدقوي  قوي
قانون بتنسیب 

من وزیر العدل 
الى مجلس 

الوزراء لإقراره 
وفق الأصول  
یتضمن تحدید 

قیمةرسوم 
الخدمة التي 

تقدمھا الوزارة 
للمواطنین.

   

الأثرالاحتمالیةسبب الانحراف

جدول رقم (6)
مصفوفة تحلیل تدابیر النزاھة والحوكمة في الإدارة العامة

فیما یتعلق بتقدیم خدمة الحصول شھادة خبیر

الضوابط 
المتوفرة 

تقییم 
الضوابط المتاحة

الضوابط 
المقترحة
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وصف الانحراف
 في الإجراءات

تقییم الإجراء الرقابي: 

 الإجراء رقم 
 (1(

عدم قبول 
الطلبات للخبراء 

الجدد

عدم وجود 
قانون معتمد.

إعداد وإقرار --- لا یوجد قوي قوي 
مشروع قانون 
تنظیم مھنة 

الخبراء من قبل 
مجلس الوزراء.

   

الإجراء رقم 
 (2(

رسوم تجدید 
الطلب 

وجود التباس 
وغموض في 
النصوص 
التشریعیة.

إعداد مقترح ---لا یوجدقوي  قوي
قانون بتنسیب 

من وزیر العدل 
الى مجلس 

الوزراء لإقراره 
وفق الأصول  
یتضمن تحدید 

قیمةرسوم 
الخدمة التي 

تقدمھا الوزارة 
للمواطنین.

   

الأثرالاحتمالیةسبب الانحراف

جدول رقم (6)
مصفوفة تحلیل تدابیر النزاھة والحوكمة في الإدارة العامة

فیما یتعلق بتقدیم خدمة الحصول شھادة خبیر

الضوابط 
المتوفرة 

تقییم 
الضوابط المتاحة

الضوابط 
المقترحة

مــن خــال مــا تــم اســتعراضه ســابقا مــن تحليــل للإجــراءات المتبعــة فــي عمليــة تجديــد طلبــات الخبــراء 
واجــراء تقييــم لاحتماليــة وقــوع خطــر الفســاد وأثــره الســلبي علــى مخرجــات عمــل الإدارة العامــة، فإنــه 
بشــكل عــام تواجــه الإدارة العامــة للشــؤون المهنيــة والوســائل البديلــة لحــل المنازعــات فيمــا يتعلــق بتقديــم 
ــد مــن الإجــراءات المتبعــة لديهــا،  ــي العدي ــة لخطــر الفســاد ف ــات قوي ــر احتمالي ــح شــهادة خبي خدمــة من

ويــؤدي ذلــك الــى أثــر قــوي علــى ســامة مخرجاتهــا.

يوضــح الشــكل رقــم )6( تقييــم لتدابيــر النزاهــة والحوكمــة فــي الإدارة العامــة للشــؤون المهنيــة والوســائل 
البديلــة لحــل المنازعــات فيمــا يتعلــق بخدمــة منــح شــهادة خبيــر.

مــع الاخــذ بعيــن الاعتبــار الإجــراءات الوقائيــة التــي اتخذتهــا الإدارة العامــة للشــؤون المهنيــة والوســائل 
البديلــة لحــل المنازعــات – فيمــا يتعلــق بتقديــم خدمــة منــح شــهادة خبيــر، ومنهــا وإقــرار مشــروع قانــون 
تنظيــم مهنــة الخبــراء مــن الجهــات المختصــة، ممــا سيســهل فتــح فــرص التنافــس امــام الخبــراء الجــدد، 

وخاصــة انــه مهنــة الخبــراء تحتــاج وبشــكل مســتمر لخبــرات جديــدة تظهــر وفــق الاحتيــاج.

العمــل علــى تحديــث وتطويــر هيكليــة الإدارة العامــة للشــؤون المهنيــة والوســائل البديلــة لحــل النزاعــات 
ــات  ــا للجه ــة ورفعه ــا الإدارة العام ــوم به ــي تق ــام الت ــات والمه ــي الصلاحي ــي ويغط ــب ويلب ــا يتناس بم

ــم اعتمادهــا وفــق الأصــول. ــوزارة ليت المختصــة فــي ال

لیة
تما

لاح
ا

الأثر

قوي جدا

الإجراء 
(	)+(1)

ضعیف جداضعیفمعتدلقوي

ضعیف جدا

ضعیف

معتدل

قوي

قوي جدا
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القسم الثاني: دائرة الجمعيات

تقــوم دائــرة الجمعيــات فــي وزارة العــدل بمتابعــة  الجمعيــات التــي تنــدرج نشــاطاتها فــي )الديموقراطيــة 
وحقــوق الإنســان والحريــات العامــة(، إضافــة الــى إنهــا تعــد جهــة الاختصــاص للجمعيــات ذات النشــاط 
المختلــط ولا ينــدرج نشــاطها ضمــن اختصــاص أي وزارة قائمــة أخــرى،  وذلــك حســب نصــوص اللائحة 
التنفيذيــة لقانــون الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة للعــام 2003م، كمــا تعمــل دائــرة الجمعيــات فــي 
وزارة العــدل علــى تعزيــز التواصــل بيــن قطاعــات العمــل الأهلــي والخيــري والقطــاع الحكومــي، إضافــة 
إلــى الرقابــة المســتمرة لعمــل الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة، ووضــع الملاحظــات علــى عملهــا 
مــن أجــل تحســين أدائهــا فــي خدمــة الصالــح العــام حيــث تبلــغ عــدد الجمعيــات 15274 جمعيــة يتــم متابعــة 

أعمالها.

علــى ضــوء ذلــك فــإن دور دائــرة الجمعيــات يقــوم علــى أســاس تفعيــل دور مؤسســات المجتمــع المدنــي 
وتحفيــزه بمــا يخــدم الصالــح العــام، ويحمــي الحقــوق والحريــات فــي فلســطين.

تقع على دائرة الجمعيات في وزارة العدل المهام التالية:
	1 متابعة عمل الجمعيات وفقاً لأحكام القانون..

	2 متابعــة أي نشــاط تقــوم بــه الجمعيــة بموجــب قــرار خطــي مســبب صــادر عــن الوزيــر المختــص .
للتأكــد مــن ســامة النشــاط الــذي تمارســه وتقــوم بــه الجمعيــة.

	3 تلقــي التقاريــر الماليــة والإداريــة )الســنوية( مــن الجمعيــات وفقــاً لأحــكام قانــون الجمعيــات ولائحتــه .
التنفيذيــة وإعطــاء الجمعيــة إشــعار باســتلام هــذه التقاريــر.

	4 تدقيق التقارير المالية والإدارية أصولا..

	5 تنظيــم زيــارات ميدانيــة لمقــرات الجمعيــات للوقــوف علــى آخــر المســتجدات والتطــورات الحاصلــة .
علــى هياكلهــا الإداريــة والتنظيميــة.

	6 تقديم التقارير الخاصة بعمل الدائرة أصولا..

أولاً: إجراءات عمل دائرة الجمعيات في تسجيل الجمعيات:
	1 ــاً مــن . ــي وزارة العــدل إشــعار مكتوب ــات ف ــرة الجمعي ــى دائ ــة: تتلق ــف الجمعي فحــص الموظــف مل

ــا  ــوم حالي ــي تق ــة الت ــة الخيري ــد وزارة الاختصــاص للجمعي ــد بضــرورة تحدي ــة، يفي وزارة الداخلي
ــي اختصــاص أي  ــل ف ــي، لا تدخ ــا القانون ــال عمله ــة ومج ــداف الجمعي ــن أه ــد م ــجيل، للتأك بالتس
وزارة اخــرى، تعتبــر هــذه الخطــوة الاساســية فــي التأكــد والتدقيــق فــي عمليــة اعتمــاد الجمعيــة لــدى 
وزارة العــدل كجهــة اختصــاص أو أن نشــاطها مختلــط أو لا ينــدرج نشــاطها مــع أي وزارة قائمــة 
أخــرى، وذلــك بنــاء علــى الإشــعار الــوارد مــن الداخليــة بالتســجيل واعتمــاد وزارة العــدل كجهــة 

اختصــاص.

15 مقابلة مع مدير عام الادارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل النزاعات- وزارة العدل، د. توفيق حزر الله، 2019-8-15
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	2 فــي حــال تبيــن أن الجمعيــة وفقــاً لأهدافهــا لا تنــدرج فــي إطــار عمــل وزارة العــدل كجهــة اختصاص .
يتــم مرســلة الجهــة المختصــة بذلــك فــي وزارة الداخليــة مــن خــال وزيــر العدل.

	3 فــي حــال التأكــد مــن أهــداف الجمعيــة أنهــا تدخــل فــي اختصــاص وزارة العــدل، يتــم أرشــفة ملــف .
للجمعيــة وفــق آليــة التاليــة:

أرشفة بيانات ومعلومات الجمعية )الاسم، ومكان العمل، والعنوان، وسيلة الاتصال معها(. 	

نسخة من النظام الأساسي للجمعية. 	

قرار تسجيل الجمعية. 	

التقارير المالية والإدارية للجمعية. 	

المراسلات بين الجمعية والوزارة المختصة. 	

أي تقارير أو قرارات أو إخطارات تتعلق بالجمعية. 	

التغيرات الجارية على مجالس الإدارة والهيئة العامة وكل المتغيرات ذات الأثر القانوني. 	

ثانياً: إجراءات عمل دائرة الجمعيات في المتابعة على أعمال الجمعيات:
	1 ــات، . ــى أداء الجمعي ــة عل ــة والمتابع ــي الرقاب ــدل ف ــي وزارة الع ــات ف ــرة الجمعي ينحصــر دور دائ

ــة  ــة العمومي ــة حيــث تشــارك وزارة العــدل بحضــور اجتماعــات الجمعي ــى جانــب وزارة الداخلي إل
والمراقبــة علــى الانتخابــات الداخليــة، وتلقــي التقاريــر الماليــة والإداريــة الســنوية للجمعيــة وتدقيقهــا 
للتأكــد مــن أن الموازنــات الماليــة الخاصــة بالجمعيــات صرفــت فــي ســبيل الغــرض الــذي خصصــت 
ــة  ــم التوصي ــم تقدي ــل يت ــي حــال ظهــر أي خل ــة، وف ــون والنظــام الأساســي للجمعي ــا للقان ــه، ووفق ل

للوزيــر لاتخــاذ قــراره بشــأن متابعــة نشــاط الجمعيــة.

	2 وفقــا للقانــون الناظــم لعمــل الجمعيــات، والــذي ينــص علــى ضــرورة قيــام الجمعيــات الخيريــة بتســليم .
وزارة العــدل تقاريرهــا الماليــة والإداريــة عــن نشــاط الجمعيــة المالــي والإداري عــن الســنة المنتهيــة 
فــي بدايــة كل عــام، كمــا ممكــن الانتظــار حتــى نهايــة شــهر نيســان، بهــدف الاطــاع والتدقيــق مــن 
قبــل وزارة العــدل كجــة اختصــاص، وفــي حــال لــم يتــم تســليم هــذه التقاريــر الــى الــوزارة أو لــم 
يكــن هنالــك أي أعمــال تقــوم بهــا الجمعيــة، تقــوم دائــرة الجمعيــات فــي وزارة العــدل بمراســلة وزيــر 
العــدل الــذى يقــوم بــدوره بمراســلة وزيــر الداخليــة بالتوصيــة بحــل الجمعيــة، وإن كان هنــاك أي 

أمــاك أو أرصــدة للجمعيــة يتــم تحويلهــا إلــى جمعيــة مشــابه لهــا بالأعمــال وفــق  القانــون.
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رســم بيانــي رقــم )5( يوضــح اجرائــات العمــل فــي الترخيــص للجمعيــات الخيريــة واعتمــاد وزارة العــدل 
كــوزارة اختصــاص لتلــك الجمعيات 

تقييم الانحرافات في إجراء المتابعة على اعتماد الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية:
إن تقييــم الانحرافــات فــي إجــراء المتابعــة علــى تســجيل الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة والمتابعــة 
علــى أعمالهــا، بهــدف توضيــح احتماليــة حــدوث الفســاد، المبنيــة علــى تحليــل  والإجــراءات التــي يتخذهــا 

الموظــف فــي عمليــة اعتمــاد تســجيل الجمعيــة والمتابعــة علــى اعمالهــا وفــق الآتــي:

وزارة الداخلیة
یتم تقدیم طلب 
ترخیص الجمعیة

ترخیص الجمعیة 
واعتماد الاختصاص

احالة الملف لوزارة 
العدل

التدقیق باعتماد وزارة 
العدل كجھة اختصاص 

من دائرة الجمعیات

في حال تبین - بعد تدقیق 
دائرة الجمعیات - ان 

وزارة العدل ھي وزارة 
الاختصاص یتم قید 
الجمعیة في سجل 
الجمعیات المعتمدة

متابعة اعمال الجمعیة 
وفق قانون الجمعیة 

الخیریة والھیئات الاھلیة 
لعام 000	 واللائحة 
التنفیذیة لعام 	00	

رفض الترخیص
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الإجراء رقم )1(: فحص الموظف ملف الجمعية: 
تعانــي هــذه دائــرة مــن قلــة فــي الطواقــم الموظفيــن فيهــا، حيــث إن بعــد تحويــل مراســلة وزيــر الداخليــة 
مــن قبــل وزيــر العــدل إلــى دائــرة الجمعيــات يقــوم موظــف واحــد بدراســة ومراجعــة أهــداف واختصــاص 
ــد إذا كانــت أهدافهــا تقــع ضمــن اختصــاص وزارة العــدل، وهــو نفســه مــن  ــة وتحدي ــات المحول الجمعي
ــوم أيضــا  ــوزارة، ويق ــن اختصــاص ال ــت ضم ــال كان ــي ح ــوزارة ف ــات ال ــن ملف ــجيلها ضم ــوم بتس يق
بالمتابعــة علــى أعمالهــا وتدقيــق التقاريــر الماليــة والإداريــة الصــادرة منهــا، والقيــام بالــدور الرقابــي فــي 
عمليــة الانتخابــات الداخليــة للجمعيــات، وهــذا مــا يتنافــى مــع معاييــر الشــفافية والنزاهــة وقــد يخلــق حالــه 

مــن الإربــاك لــدى الموظــف بســبب تداخــل الأدوار المطلوبــة منــه.

يترتــب أثــر انحــراف متوســط علــى هــذا الإجــراء واحتماليــة قويــة جــداً لحدوثــه أيضــا، ولكــن مــن المؤكــد 
أن هــذا الأثــر والاحتماليــة ســتنخفض فــي حــال رفــد الدائــرة بالــكادر المطلــوب لمتابعــة ودراســة ملفــات 

الجمعيات.

الإجراء رقم )2(: مراجعة التقارير المالية والإدارية:
فــي حــال ظهــور أي خلــل مالــي أو إداري فــي التقاريــر التــي تســتلمها دائــرة الجمعيــات تقــوم الدائــرة 

ــة بضــرورة تصويــب وضعهــا. بمراســلة الجمعي

يترتــب انحــراف علــى هــذا الإجــراء واحتماليــة متوســطة لحدوثــه أيضــا، ولكــن مــن المؤكــد أن هــذا الأثــر 
ــى  ــة عل ــات الخيري ــي الجمعي ــة ف ــم العامل ــة الطواق ــب وتوعي ــم تدري ــي حــال ت ــة ســتنخفض ف والاحتمالي

القانــون الناظــم لعمــل الجمعيــات ولوائحــه التنفيذيــة، وتوعيتهــم علــى قانــون مكافحــة الفســاد.

الإجراء رقم )3(: تبادل الملفات بين وزارة العدل ووزارة الداخلية: 
ــا مــن خــال  ــرد عليه ــة وال ــات  المرســلة مــن وزارة الداخلي ــم اســتلام المراســات الخاصــة بالجمعي يت
البريــد، وهــذا مــا يــؤدي الــي بــطء فــي الإجــراءات، وعــدم فاعليــة التواصل مــا بيــن الــوزارات الحكومية، 
ويتمثــل ذلــك فــي إجــراءات وزارة الداخليــة بمــا يخــص حــل الجمعيــات التــي تخالــف شــروط التســجيل 
أو التــي لا تلتــزم بتســليم التقاريــر الماليــة والإداريــة ســنوياً، حيــث تقــوم أحيانــاً بحــل الجمعيــات الخيريــة 
ــدد  ــغ ع ــات، وبل ــذه الجمعي ــة اختصــاص له ــدل كجه ــى وزارة الع ــوع إل ــة دون الرج ــات الأهلي والهيئ
الجمعيــات المســجلة لــدى الــوزارة 274 جمعيــة، تــم حــل 50 جمعيــة حتــى تاريــخ إعــداد هــذه الدراســة.
يترتــب انحــراف قــوي جــدا علــى هــذا الإجــراء واحتماليــة قويــة جــداً لحدوثــه أيضــا، ولكــن مــن المؤكــد 
أن هــذا الأثــر والاحتماليــة ســتنخفض فــي حــال بنــاء الربــط البينــي الإلكترونــي بيــن وزارتــي الداخليــة 
ــي  ــهم ف ــطين، ويس ــي فلس ــة ف ــات الخيري ــدة للجمعي ــات موح ــدة بيان ــاء قاع ــي بن ــهم ف ــا يس ــدل، مم والع

ــات ورقابتهــا. الإســراع بإجــراءات التســجيل والمتابعــة مــع الجمعي
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وصف الانحراف
 في الإجراءات

تقییم الإجراء الرقابي: 

الإجراء رقم 
:(1(

 فحص الموظف 
ملف الجمعیة: 

قلة عدد موظفي 
دائرة الجمعیات 

في وزارة 
العدل.

رفد الإدارة 0 لا یوجد متوسط قوي جدا
بكادر مھني 
متخصص.

   

الإجراء رقم 
 :(2(

مراجعة التقاریر 
المالیة 

والإداریة:

 ظھور خلل في 
التقاریر المالیة 
والإداریة التي 

تسلمھا 
الجمعیات 

لوزارة العدل.

 مراسلة  قوي جدا متوسطة
الجمعیات 
بضرورة 

تصویب أي خلل 
في تقاریرھا 

المالیة 
والإداریة.

تدریب وتوعیة منخفضة
الطواقم العاملة 
في الجمعیات 
الخیریة على 
القانون الناظم 
لعمل الجمعیات 

ولوائحھ 
التنفیذیة، 

وتوعیتھم على 
قانون مكافحة 

الفساد.
   

الأثرالاحتمالیةسبب الانحراف

جدول رقم (7)
مصفوفة تدابیر النزاھة والحوكمة في دائرة الجمعیات الخیریة والھیئات الأھلیة

الضوابط 
المتوفرة 

تقییم 
الضوابط المتاحة

الضوابط 
المقترحة

 الإجراء رقم 
)3): تبادل 
الملفات بین 
وزارة العدل 

وزارة الداخلیة: 

 استلام والرد 
على المراسلات 
بین الوزارتین 

یدویا عبر 
البرید.

  بناء نظام لا یوجد قوي جدا قوي جدا 
الربط البیني 

الإلكتروني بین 
وزارتي الداخلیة 

والعدل.
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وصف الانحراف
 في الإجراءات

تقییم الإجراء الرقابي: 

الإجراء رقم 
:(1(

 فحص الموظف 
ملف الجمعیة: 

قلة عدد موظفي 
دائرة الجمعیات 

في وزارة 
العدل.

رفد الإدارة 0 لا یوجد متوسط قوي جدا
بكادر مھني 
متخصص.

   

الإجراء رقم 
 :(2(

مراجعة التقاریر 
المالیة 

والإداریة:

 ظھور خلل في 
التقاریر المالیة 
والإداریة التي 

تسلمھا 
الجمعیات 

لوزارة العدل.

 مراسلة  قوي جدا متوسطة
الجمعیات 
بضرورة 

تصویب أي خلل 
في تقاریرھا 

المالیة 
والإداریة.

تدریب وتوعیة منخفضة
الطواقم العاملة 
في الجمعیات 
الخیریة على 
القانون الناظم 
لعمل الجمعیات 

ولوائحھ 
التنفیذیة، 

وتوعیتھم على 
قانون مكافحة 

الفساد.
   

الأثرالاحتمالیةسبب الانحراف

جدول رقم (7)
مصفوفة تدابیر النزاھة والحوكمة في دائرة الجمعیات الخیریة والھیئات الأھلیة

الضوابط 
المتوفرة 

تقییم 
الضوابط المتاحة

الضوابط 
المقترحة

 الإجراء رقم 
)3): تبادل 
الملفات بین 
وزارة العدل 

وزارة الداخلیة: 

 استلام والرد 
على المراسلات 
بین الوزارتین 

یدویا عبر 
البرید.

  بناء نظام لا یوجد قوي جدا قوي جدا 
الربط البیني 

الإلكتروني بین 
وزارتي الداخلیة 

والعدل.
   

ــات  ــة تســجيل للجمعي ــي عملي ــة ف ــل للإجــراءات المتبع ــن تحلي ــابقا م ــم اســتعراضه س ــا ت ــن خــال م م
والمتابعــة علــى اعمالهــا، واجــراء تقييــم لاحتماليــة وقــوع خطــر الفســاد وأثــره الســلبي علــى مخرجــات 
عمــل الإدارة العامــة، فإنــه بشــكل عــام تواجــه الإدارة العامــة للشــؤون المهنيــة والوســائل البديلــة لحــل 
المنازعــات دائــرة الجمعيــات احتماليــات قويــة لخطــر الفســاد فــي العديــد مــن الإجــراءات المتبعــة لديهــا، 

ويــؤدي ذلــك الــى أثــر قــوي علــى ســامة مخرجاتهــا.

يوضــح الشــكل رقــم )7( تقييــم لتدابيــر النزاهــة والحوكمــة فــي الإدارة العامــة للشــؤون المهنيــة والوســائل 
البديلــة لحــل المنازعــات )دائــرة الجمعيــات(.

مــع الاخــذ بعيــن الاعتبــار الإجــراءات الوقائيــة التــي اتخذتهــا الإدارة العامــة للشــؤون المهنيــة والوســائل 
ــدة  ــات المعتم ــة الجمعي ــوزارة بنشــر قائم ــث قامــت ال ــات، حي ــرة الجمعي ــة لحــل المنازعــات - دائ البديل

لديهــا علــى الصفحــة الالكترونيــة لــدى وزارة العــدل والبالــغ عددهــا 180 جمعيــة خيريــة.

لیة
تما

لاح
ا

الأثر

قوي جدا

الإجراء رقم 
(	)

 الإجراء رقم 
(	)

 الإجراء رقم 
(1)

ضعیف جداضعیفمعتدلقوي

ضعیف جدا

ضعیف

معتدل

قوي

قوي جدا



تدابير النزاهة والحوكمة في وزارة العدلتدابير النزاهة والحوكمة في وزارة العدل 54

 القسم الثالث: دائرة التحكيم
دائرة التحكيم16 

ــدل  ــل وزارة الع ــن قب ــد م ــم17 معتم ــى شــهادة محك ــة الحصــول عل ــم خدم ــرة المختصــة بتقدي ــي الدائ ه
ــم )39( لســنة 2004م  ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــم )3( لســنة 2000م وق ــم رق ــون التحكي بموجــب قان
باللائحــة التنفيذيــة لقانــون التحكيــم رقــم 3 لســنة 2000م، وتتولــى الدائــرة أيضــاً إنشــاء ســجل للمحكميــن 
المعتمديــن الذيــن يتــم اعتمادهــم مــن قِبــل الــوزارة، وفقــاً للأنظمــة والتعليمــات، وتتولــى كذلــك الرقابــة 
علــى المحكميــن مــن حيــث قواعــد وأخلاقيــات ســلوك المهنــة، والتزامــه بأصــول مهنــة التحكيــم، إضافــة 
للعمــل علــى نشــر التوعيــة القانونيــة حــول التحكيــم والوســائل البديلــة لحــل المنازعــات، والقيــام بتطويــر 

التشــريعات ذات العلاقــة بوســيلة التحكيــم.

يعــد التحكيــم أبــرز الوســائل البديلــة وأنجعهــا لفــض المنازعــات، وتأتــي أهميــة التحكيــم كوســيلة فاعلــة 
ــدل والإنصــاف  ــادئ الع ــال مب ــة، ولإعم ــي الخصوم ــد التقاضــي ف ــب أم ــات ولتجن ــض ِالمنازع ــي  ف ف
ــدأ التحكيــم ونتائجــه، علــى خــاف القضــاء الــذي يعتمــد علــى القواعــد  بالاتفــاق، وعلــى التراضــي بمب
ــة وأولهــا قطاعــات  ــدى قطاعــات مختلف ــة ل ــم أفضلي ــذي يجعــل مــن التحكي ــة الجامــدة؛ الأمــر ال القانوني
المســتثمرينِ  فــــي فلسـطـيـــن، وتـعـمـــل وزارة الـعـــدل علــى تنظيــم عمــل المحكميــنِ  فــي فَلســطين إلــى 
ــه  ــض منازعات ــور لف ــجيع ّ الجمه ــة تش ــة، ومحاول ــريعات ذات العلاق ــر التش ــى تطوي ــل عل ــب العم جان

ــرة.   ــاه الكثي ــم َ لمزاي بوســاطة التحكي

الهدف من التحكيم:
حل المنازعات المدنية والتجارية بشكل ودي وبالتراضي بين الأطراف. 	

حــل المنازعــات المختلفــة بعيــداً عــن إجــراءات المحاكــم والإســهام فــي الإســراع فــي حــل  	
المنازعــات.

تخفيــف الضغــط علــى المحاكــم مــن خــال حــل المنازعــات والمســاهمة لتخفيــف ثقــل أعبــاء القضايــا  	
وتراكمهــا.

تقع على دائرة التحكيم في وزارة العدل المهام التالية:
	1 العمل على إعداد الأنظمة الخاصة باعتماد المحكمين. .

	2 ــات الخاصــة . ــام َ والتعليم ــث النظ ــى تحدي ــة إل ــم والحاج ــراءات التحكي ــول إج ــات ح ــراء دراس إج
ــن. ــاد المحكمي باعتم

	3 الاحتفــاظ بســجل المحكميــن المعتمديــن لــدى الــوزارة وتزويــدّ المحاكــم بقوائــم المحكميــن المعتمديــن .
فــي الــوزارة.

http://www.moj.pna.ps/userfiles/file/ta7kim.pdf     2019-7-17 ، 16 الموقع الإلكتروني لوزارة العدل

17 تعريف المحكم: الشخص الطبيعي الذي يتولى مهمة التحكيم، قانـــون التحكيــــم رقم )3( لسنة 2000م، مادة رقم )1(.
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	4 الرقابــة علــى ســلوك المحكميــن المعتمديــن ومــدى التزامهــم بأصــولّ التحكيــم، والعمــل علــى إنهــاء .
عمــل المحكــم الــذي يخالــف النظــام َ والتعليمــات مــن قائمــة المحكميــن المعتمديــن.

	5 إعداد السجلات الخاصة بالمحكمين..

	6 إعداد شهادات المحكمين المعتمدين..

	7 التنسيق والمتابعة وبناء الشراكة مع المؤسسات ذات العلاقة، في داخل الوطن وخارجه..

	8 العمل على تطوير التشريعات ذات العلاقة بالتحكيم. .

	9 الإشراف على البحوث الخاصة لتطوير مهنة التحكيم والنهوض بأداء المحكمين..

إجراءات عمل دائرة التحكيم:
	1 يبــدأ اســتقبال الطلبــات مــن بدايــة شــهر نيســان إلــى نهايــة شــهر كانــون أول ســنوياً وفــق النمــوذج .

المعتمــد والمتــاح علــى الصفحــة الإلكترونيــة للــوزارة، مرفــق معــه )الشــهادات العلميــة فــي مجــال 
التحكيــم المطلــوب اعتمادهــا، وشــهادات الخبــرة العمليــة فــي المجــال التحكيــم المطلــوب علــى أن 
ــة،  ــة، وســيرة الذاتي ــل، وشــهادة عــدم محكومي ــى الأق ــرات خمــس ســنوات عل ــذه الخب ــون ه لا تك

ــة الشــخصية، وصورتيــن شــخصيتين(، وأن يكــون المتقــدم فلســطيني الجنســية. وصــورة هوي

	2 ــة وحــل . ــر العــام الإدارة العامــة للوســائل البديل ــة مــن وزارة العــدل )المدي ــة داخلي ــم تشــكيل لجن يت
المنازعــات رئيــس للجنــة، وعضويــن مــن دائــرة التحكيــم، وعضــو مــن الشــؤون القانونيــة، وعضــو 
مــن رقابــة داخليــة( للنظــر فــي الطلبــات المقدمــة، علمــاً بــأن لــدى دائــرة التحكيــم معاييــر واضحــة 
فــي قبــول طلبــات المحكميــن وتصنيفهــا لدرجــات والتــي تعتمــد علــى الشــهادات العلميــة فــي المجــال 

وســنوات الخبــرة العمليــة والعلميــة.   

	3 تقــوم اللجنــة بتصنيــف المحكميــن المعتمديــن إلــى فئــات ثــاث وفقــاً لمؤهلاتهــم العلميــة وخبراتهــم .
ــة أولــى هــم الذيــن  ــم المطلــوب اعتمــاده، وهــي: محكميــن فئ ــة، فــي مجــال التحكي ــة والعلمي العملي
ينظــرون فــي القضايــا التــي يزيــد ســقفها المالــي عــن 100 ألــف دينــار أردنــي وأكثــر، ومحكميــن 
الفئــة الثانيــة هــم الذيــن ينظــرون فــي القضايــا التــي يتــراوح ســقفها المالــي مــا بيــن 50 - 100 ألــف 
دينــار أردنــي ومحكميــن الفئــة الثالثــة هــم الذيــن ينظــرون فــي القضايــا التــي يكــون ســقفها المالــي 

50 ألــف دينــار أردنــي أو أقــل.

	4 يتــم إعــداد محاضــر باجتماعــات اللجنــة موقعــة مــن الحضــور، تتضمــن قــرارات الاعتمــاد لطلبــات .
التحكيــم المقدمــة لــدى دائــرة التحكيــم، ومرفــق مــع المحاضــر طلبــات المحكميــن التــي تــم قبولهــا، 
والطلبــات التــي تــم رفضهــا، مــع ذكــر أســباب الرفــض، وترفــع هــذه المحاضــر إلــى وزيــر العــدل 

لاعتمادهــا وفــق الأصــول.
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	5 ــة مــن . ــات المقبول ــغ أصحــاب الطلب ــم تبلي ــر العــدل، يت ــل وزي ــة مــن قب بعــد اعتمــاد قــرارات اللجن
ــار  ــا 30 دين ــغ قيمته ــاد والبال ــوم الاعتم ــع رس ــاد، ودف ــراءات الاعتم ــتكمال إج ــة، لاس ــل اللجن قب
أردنــي،  وذلــك فــي حســاب وزارة الماليــة / فرعــي وزارة العــدل فــي البنــوك الفلســطينية، كمــا يتــم 
تبليــغ أصحــاب الطلبــات المرفوضــة مــن قبــل اللجنــة، لإعلامهــم بســبب الرفــض مــن خــال البريــد 
الإلكترونــي وبالاتصــال هاتفــي، علمــاً أن أصحــاب الطلبــات المرفوضــة يتيــح القانــون لهــم التظلــم 
علــى قــرار اللجنــة، لمــن؟ ويتــم تشــكيل لجنــة للنظــر بالتظلمــات والــرد عليهــا وفــق الأصــول، كمــا 

يتــم أرشــفة ملفــات المحكميــن المعتمديــن مــن قبــل وزارة العــدل.

الرســم البيانــي رقــم )6( يوضــح اجرائــات العمــل فــي الدائــرة العامــة للشــؤون المهنيــة والوســائل البديلــة 
لحــل النزاعــات فــي وزارة العــدل  

تدابير النزاهة والحوكمة في إجراء المتابعة على إصدار شهادة التحكيم 
إن كشــف الانحرافــات فــي إجــراء المتابعــة علــى إصــدار شــهادة التحكيــم يهــدف إلــى توضيــح احتماليــة 
ــات  ــتقبال طلب ــة اس ــي عملي ــف ف ــا الموظ ــوم به ــي يق ــراءات الت ــل الإج ــى تحلي ــة عل ــراف، المبني الانح

ــم، وفــق الآتــي: ــى شــهادة التحكي الحصــول عل

وزارة العدل - الإدارة العامة للشؤون المھنیة والوسائل البدیلة لحل 
النزاعات في وزارة العدل

دائرة التحكیم

تقدیم طلبات للحصول على شھادة محكم 

اجتماع لجنة اعتماد المحكمین للمشكلة بقرار 
من وزیر العدل للنظر بالطلبات المقدمة 

اعتماد الطلبرفض الطلب

اصدار شھادة محكم 
ضمن 	 فئات 

الفئة الثالثة         
100000 دینار وأكثر 

الفئة الثانیة 
100000 - 0000	 دینار

الفئة الأولى
0000	 دینار

وصف الانحراف
 في الإجراءات

تقییم الإجراء الرقابي:  

 الإجراء رقم 
 :(1(

تقدیم الطلبات 
یدویاً 

تقدیم الطلبات 
ویدویاً.

 وجود وصل متوسطمتوسط 
استلام لكل طلب 

یتضمن رقم 
متسلسل.

 بناء نظام مرتفع
إلكتروني 

لاستقبال طلبات 
شھادات التحكیم.  

 الإجراء رقم 
 :(2(

قبول ورفض 
طلبات شھادة 

التحكیم.

یوجد معاییر 
ولكنھا بحاجة 

إلى تعدیل لقبول 
أو رفض 
الطلبات.

عدم فحص 
مصداقیة 
الشھادات 

المقدمة المرفقة 
مع الطلب.

تشكیل لجنة قوي    قوي
لدراسة الطلبات.

اعتماد دلیل  متوسط
لتقییم الطلبات.

عمل الربط بیني 
مع وزارتي 
التعلیم العالي 
والخارجیة.  

الأثرالاحتمالیةسبب الانحراف

جدول رقم (8)
مصفوفة تدابیر النزاھة والحوكمة في دائرة التحكیم

الضوابط 
المتوفرة 

تقییم 
الضوابط المتاحة

الضوابط 
المقترحة
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الإجراء رقم )1(: تقديم الطلبات يدوياً:
يوجــد نمــوذج طلــب الحصــول علــى شــهادة محكــم علــى الموقــع الإلكترونــي لــوزارة لعــدل، ولكــن تقديمــة 

مــع الوثائــق المطلوبــة معــه يتــم يدويــاً، ممــا قــد يعــرض هــذه الطلبــات أحيانــا إلــى التلــف أو الضيــاع.
ــكل  ــث يعطــى ل ــه أيضــا، حي ــة متوســطة لحدوث ــى هــذا الإجــراء واحتمالي ــب انحــراف متوســط عل يترت
طلــب يتــم تقديمــة وصــل اســتلام لطالــب الشــهادة يتضمــن رقــم متسلســل. ولكــن مــن الممكــن تجــاوز هــذا 
الخطــر فــي حــال تــم بنــاء نظــام إلكترونــي يتــم مــن خــال تعبئــة الطلــب وإرفــاق الوثائــق المطلوبــة ممــا 

يســهم أيضــا فــي ينــاء قاعــدة بيانــات لدائــرة التحكيــم.

الإجراء رقم )2(: قبول ورفض طلبات شهادة التحكيم:
تقــوم اللجنــة المشــكلة مــن قبــل وزيــر العــدل، بدراســة الطلبــات وقبولهــا أو رفضهــا علــى ضــوء 
ــر  ــم، ولا يوجــد معايي ــي شــهادات التحكي ــل طالب ــة مــن قب ــرات العملي ــة المقدمــة والخب الشــهادات العلمي
أخــرى للاعتمــاد عليهــا فــي قبــول أو رفــض الطلبــات، إضافــة إلــى أن معظــم الشــهادات المقدمــة لا يتــم 

ــا. ــى مــدى مصداقيته ــا والتعــرف عل ــد مــن مصدره التأك

يترتــب انحــراف قــوي علــى هــذا الإجــراء واحتماليــة قويــة لحدوثــه أيضــاً. ولكــن مــن المؤكــد أن هــذا 
ــم  ــم التقدي ــي حــال ت ــات وف ــذه الطلب ــم ه ــل لتقيي ــاد دلي ــم اعتم ــي حــال ت ــة ســتنخفض ف ــر والاحتمالي الأث
إلكترونيــاً للطلبــات وعمــل ربــط بينــي مــا بيــن وزارة العــدل ووزارة التعليــم العالــي ووزارة الخارجيــة 

للتأكــد مــن مصداقيــة الشــهادات التــي تقــدم مــن قبــل طالبــي شــهادات التحكيــم.

وصف الانحراف
 في الإجراءات

تقییم الإجراء الرقابي:  

 الإجراء رقم 
 :(1(

تقدیم الطلبات 
یدویاً 

تقدیم الطلبات 
ویدویاً.

 وجود وصل متوسطمتوسط 
استلام لكل طلب 

یتضمن رقم 
متسلسل.

 بناء نظام مرتفع
إلكتروني 

لاستقبال طلبات 
شھادات التحكیم.  

 الإجراء رقم 
 :(2(

قبول ورفض 
طلبات شھادة 

التحكیم.

یوجد معاییر 
ولكنھا بحاجة 

إلى تعدیل لقبول 
أو رفض 
الطلبات.

عدم فحص 
مصداقیة 
الشھادات 

المقدمة المرفقة 
مع الطلب.

تشكیل لجنة قوي    قوي
لدراسة الطلبات.

اعتماد دلیل  متوسط
لتقییم الطلبات.

عمل الربط بیني 
مع وزارتي 
التعلیم العالي 
والخارجیة.  

الأثرالاحتمالیةسبب الانحراف

جدول رقم (8)
مصفوفة تدابیر النزاھة والحوكمة في دائرة التحكیم

الضوابط 
المتوفرة 

تقییم 
الضوابط المتاحة

الضوابط 
المقترحة
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ــهادات  ــة إصــدار ش ــي عملي ــة ف ــراءات المتبع ــل للإج ــن تحلي ــابقا م ــتعراضه س ــم اس ــا ت ــال م ــن خ م
ــى مخرجــات عمــل الإدارة  ــره الســلبي عل ــوع خطــر الفســاد وأث ــة وق ــم لاحتمالي ــم، واجــراء تقيي التحكي
العامــة، فإنــه بشــكل عــام تواجــه الإدارة العامــة للشــؤون المهنيــة والوســائل البديلــة لحــل المنازعــات دائرة 
التحكيــم احتماليــات قويــة لخطــر الفســاد فــي العديــد مــن الإجــراءات المتبعــة لديهــا، ويــؤدي ذلــك الــى أثــر 

قــوي علــى ســامة مخرجاتهــا.

يوضــح الشــكل رقــم )8( تقييــم لمخاطــر الفســاد فــي الإدارة العامــة للشــؤون المهنيــة والوســائل البديلــة 
لحــل المنازعــات دائــرة التحكيــم

مــع الاخــذ بعيــن الاعتبــار الإجــراءات الوقائيــة التــي اتخذتهــا الإدارة العامــة للشــؤون المهنيــة والوســائل 
البديلــة لحــل المنازعــات دائــرة التحكيــم، منهــا تشــكيل لجــان للنظــر فــي الطلبــات وتصنيفهــا، وتشــكيل 

لجــان اخــرى للنظــر فــي التظلمــات التــي قــد تترتــب علــى قــرارات اللجنــة.

لیة
تما

لاح
ا

الأثر

قوي جدا

الإجراء رقم
(	)

 الإجراء رقم 
(1)

ضعیف جداضعیفمعتدلقوي

ضعیف جدا

ضعیف

معتدل

قوي

قوي جدا
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القسم الرابع: دائرة الترجمة

دائرة الترجمة18:
هــي الدائــرة المختصــة التــي تقــدم خدمــة للشــخص الــذي يريــد أن يحصــل علــى رخصــة مترجــم قانونــي 
معتمــد، حيــث تعمــل دائــرة الترجمــة فــي وزارة العــدل علــى منــح رخصــة »مترجــم قانونــي معتمــد« 
ــة،  ــية، والروماني ــة، والاندونيس ــة، والتركي ــة، والايطالي ــة، والعبري ــات )الإنجليزي ــن اللغ ــد م ــي العدي ف
ــم  ــة رق ــون الترجم ــى قان ــا إل ــي عمله ــة ف ــرة الترجم ــتند دائ ــبانية(، وتس ــية، والإس ــية، والروس والفرنس
)15( لســنة 1995م بشــأن الترجمــة والمترجميــن، وقــرار وزيــر العــدل رقــم )1( لســنة 1996م 

ــة. باللائحــة التنفيذي

تقع على دائرة الترجمة في وزارة العدل المهام التالية:
	1 منــح رخصــة مزاولــة مهنــة الترجمــة القانونيــة للراغبيــن فــي الحصــول عليهــا وذلــك فــي العديــد .

مــن اللغــات المذكــورة أعــاه. 

	2 تجديــد ترخيــص المترجميــن القانونييــن المعتمديــن مــن قبــل الــوزارة: حيــث يتــم إعــام المترجميــن .
ــوب  ــق المطل ــرة والوثائ ــب للدائ ــم طل ــن خــال تقدي ــم بشــكل ســنوي، م ــد رخصه بضــرورة تجدي
ــد رخصهــم فــي  ــم أخــد الإجــراء القانونــي المناســب بحــق المتخلفيــن عــن تجدي إرفاقهــا معــه، ويت

الوقــت المحــدد.

	3 الاحتفاظ بملفات المترجمين وتنظيم وحفظ الوثائق الخاصة بالدائرة..

	4 توفير المعلومات للمراجعين والراغبين في التقدم لامتحانات الترجمة..

	5 تنظيم ورش عمل تعريفية بخصوص الترجمة..

	6 العمل على تطوير المنظومة القانونية التي تنظم عمل الدائرة..

إجراءات عمل دائرة الترجمة فيما يخص إصدار رخصة مترجم قانوني معتمد:
أولاً: مرحلة تقيد الطلب واجتياز الامتحان التحريري والشفوي:

	1 ــل . ــن عنهــا مــن قب ــة المعل ــرة الزمني ــات رخصــة مترجــم قانونــي معتمــد خــال الفت ــم طلب ــم تقدي يت
ــدى  ــاً ل ــدل يدوي ــوزارة الع ــة ل ــة الإلكتروني ــى الصفح ــاح عل ــب المت ــة الطل ــك بتعبئ ــوزارة، وذل ال
دائــرة الترجمــة فــي وزارة العــدل مرفــق مــع الطلــب الوثائــق وهــي )صــورة مصدقــه عــن الشــهادة 
العلميــة، وشــهادة عــدم محكوميــة، وصــورة عــن الهويــة الشــخصية، وإخــاء طــرف، وبــراءة ذمــة 
ــدم  ــون المتق ــان يك ــب ب ــات لا يتطل ــض اللغ ــاً أن بع ــة، وصــور شــخصية(، علم ــن وزارة المالي م

.http://www.moj.pna.ps/translate.aspx    2019-7-17 ،18 الموقع الإلكتروني لوزارة العدل
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لرخصــة المترجــم القانونــي المعتمــد، حاصــل علــى شــهادة جامعيــة بالتخصــص )يمكــن أن يكــون 
حاصــل علــى اللغــة المــراد بشــأنها الحصــول علــى ترخيــص مترجــم قانونــي معتمــد نتيجــة دراســته 

بتلــك اللغــة بغــض النظــر عــن تخصصــه(. 

	2 ــار . ــة، لوضــع الاختب ــة والعلمي ــرة العملي ــن ذوي الخب ــة م ــة خارجي ــع أعضــاء لجن ــد م ــم التعاق يت
)تحريــري، شــفوي( للمتقدميــن بطلــب مترجــم قانونــي معتمــد، يتضمــن هــذا التعاقــد قيــام أعضــاء 
اللجنــة بعقــد الاختبــار بشــقية التحريــري والشــفوي، ومــا يتطلــب ذلــك مــن إعــداد أســئلة الاختبــار، 
وتصحيــح أوراق الاختبــار، وتحديــد علامــة النجــاح للمتقدميــن، وتســليم النتائــج للدائــرة المختصــة 
بمحضــر رســمي موقــع مــن أعضــاء اللجنــة، والنظــر بالتظلمــات علــى نتائــج الاختبــار مــن 

ــدت. ــن إن وج المتقدمي

	3 بعــد انتهــاء الموعــد النهائــي لاســتقبال طلبــات مترجــم قانونــي معتمــد، تقــوم دائــرة الترجمــة .
ــن  ــان ع ــاه، والإع ــورة أع ــه المذك ــب ومرفقات ــوذج الطل ــتكملت نم ــي اس ــات الت ــف الطلب بتصني
ــة، مــن خــال  ــي اســتوفت الشــروط المطلوب ــات الت ــري للأصحــاب الطلب موعــد الامتحــان التحري

ــوزارة. ــع ال موق

	4 تحضــر دائــرة الترجمــة مــكان ومعــدات مناســبة لعقــد الامتحــان التحريــري للمتقدميــن، ويتــم تســليم .
ــار وعــدد مــن  ــة الاختب ــدم بحضــور أعضــاء لجن ــكل متق ــم ل ــار تحمــل رق ــدم كراســة اختب كل متق

موظفــي الدائــرة المختصــة.

	5 بعــد الانتهــاء مــن الاختبــار التحريــري يتــم تســليم كراســات الاختبــار للجنــة الاختبــار للقيــام .
ــب محضــر  ــك بموج ــبين وذل ــن والراس ــد الناجحي ــم تحدي ــن ث ــار وم ــح للاختب ــراءات التصحي بإج

ــوزارة. ــي ال ــة ف ــرة الترجم ــليمة للدائ ــم تس ــة يت ــن أعضــاء اللجن ــع م ــمي موق رس

	6 تقــوم الدائــرة الترجمــة بتبليــغ الناجحيــن بموعــد الاختبــار الشــفوي وإبــاغ الراســبين بنتيجتيهــم مــن .
خــال الاتصــال الهاتفــي.

	7 ــرة . ــن الدائ ــار وبحضــور موظــف م ــة الاختب ــل أعضــاء لجن ــن قب ــفوي م ــار الش ــد الاختب ــم عق يت
الترجمــة للناجحيــن فقــط بالاختبــار التحريــري.

	8 ــه علامــة كل عضــو مــن . ــار الشــفوي مبيــن ب ــم محضــر بنتائــج الاختب ــار بتنظي ــة الاختب تقــوم لجن
ــار الشــفوي. ــي للعلامــة للاختب ــار والمجمــوع الكل ــدم للاختب ــة للمتق أعضــاء اللجن

	9 تقــوم لجنــة الاختبــار بتنظيــم محضــر نهائــي بعــد جمــع العلامــة للمتقــدم )التحريــري والشــفوي(، .
وبيــان النتيجــة النهائيــة للمتقدميــن وتحديــد الناجحيــن فقــط، وتقــوم اللجنــة بالتوقيــع علــى المحضــر 

وتســليمة للدائــرة الترجمــة.
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تقــوم الدائــرة الترجمــة بتبليــغ الناجحيــن والراســبين بالنتيجــة النهائيــة للاختباريــن وإحالــة التظلمــات 10	.
بشــأن نتائــج الاختبــار النهائــي للجنــة الاختبــار للنظــر بهــا إن وجــدت.

يتــم رفــع قائمــة الناجحيــن بالاختبــار النهائــي مرفــق معهــا محاضــر لجنــة الاختبــار لوزيــر العــدل 11	.
مــن الإدارة العامــة للشــؤون المهنيــة والوســائل البديلــة لحــل المنازعــات لاعتمادهــا وفــق الأصــول.

ثانياً: آلية منح رخصة مترجم قانوني معتمد:
	1 ــري . ــقية التحري ــة بش ــار الترجم ــازوا اختب ــن اجت ــط للذي ــد فق ــي معتم ــم قانون ــح رخصــة مترج تمن

ــاح. ــفوي بنج والش

	2 يقــوم المتقــدم بتقديــم وصــل بقيمــة خمســين دينــارا أردنيــا، وتزويــد دائــرة الترجمــة بصــورة عــن .
ختــم المتقــدم لرخصــة المترجــم، والــذي يتضمــن )اســمه، ولغــة الترجمــة، ورقــم الترخيــص، وملــف 
ضريبــي فــي وزارة الماليــة، بالإضافــة إلــى عبــارة مترجــم مرخــص مــن وزيــر العــدل(. يســتثنى 
مــن فتــح الملفــات الضريبيــة، المتقدميــن للحصــول لرخصــة مترجــم معتمــد مــن موظفــي القطــاع 
العــام، بشــرط عــدم مزاولتهــم أعمــال خاصــة وفــي حــال رغــب بممارســة مهنــة الترجمــة بموجــب 
ترخيــص وزارة العــدل ففــي هــذه الحالــة يصبــح ملزمــاً بفتــح ملــف ضريبــي لــدى وزارة الماليــة.

	3 يتــم تحديــد موعــد لحلــف اليميــن القانونيــة للناجحيــن بالاختبــار النهائــي أمــام وزيــر العــدل، ومنحهــم .
رخصــة مترجــم قانونــي معتمــد موقعــه مــن وزيــر العــدل وســارية المفعــول لمــدة عــام ويتــم تجديدهــا 

ســنوياً مقابــل الرســوم التجديــد البالغــة 50 دينــار أردنــي.

	4 يتم أرشفة جميع طلبات المتقدمة للحصول على مترجم قانوني معتمد.    .

	5 يتــم إدراج أســماء المترجميــن القانونيــن المعتمديــن ضمــن قائمــة المترجميــن القانونييــن المعتمديــن .
مــن قبــل وزيــر العــدل والمتاحــة علــى صفحــة الإلكترونيــة الخاصــة بــوزارة العــدل. 
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دائرة الترجمة

تجدید الطلبتقدیم الطلب لأول مرة

دفع 0	 دینار في رفض الطلب
حساب وزارة العدل - 
وزارة المالیة وطلب 

التجدید

قبول الطلب من موظفذ دائرة الترجمة 
بعد مراجعة المدیر العام

تجمیع طلبات وتصنیفھا 
حسب اللغة

تشكیل لجنة لوضع اسألة 
الامتحان حسب اللغة

في حال نجاح المتقدم في الامتحان اجراء امتحان كتابي
أو الرسوب یتم الإتصال بھ وإعلامھ 

امتحان تقویة للمتقدم 

فرز النتائج واعتمادھا من 
قبل وزیر العدل 

الرســم البيانــي رقــم )7( يوضــح اجــراءات العمــل فــي الإدارة العامــة للشــؤون المهنيــة والوســائل البديلــة 
لحــل النازعــات دائــرة الترجمــة

تدابير النزاهة والحوكمة في إجراء المتابعة على إصدار شهادة مترجم
إن كشــف نقــاط الضعــف والفجــوات فــي اجــراء المتابعــة علــى إصــدار شــهادة مترجــم بهــدف توضيــح 
احتماليــة حــدوث الفســاد، المبنيــة علــى تحليــل الإجــراءات التــي يتخذهــا الموظــف فــي عمليــة اســتقبال 

طلبــات الحصــول علــى شــهادة المترجــم، وتجدديهــا وفــق الآتــي:

الإجراء رقم )1(: تقديم الطلبات يدوياً: 
علــى الرغــم مــن أن طلــب الحصــول علــى مترجــم قانونــي معتمــد موجــود علــى الصفحــة الإلكترونيــة 
لــوزارة العــدل، إلا أن الطلــب ومرفقاتــه يتــم تســليمها يدويــا لموظفــي دائــرة الترجمــة، والتــي تعانــي مــن 
نقــص فــي عــدد الموظفيــن، حيــث يقــوم نفــس الموظــف فــي اســتقبال الطلبــات وتدقيقهــا المتابعــة علــى 
ــر  ــع معايي ــارض م ــد يتع ــذا ق ــة، وه ــة الخارجي ــن أعضــاء اللجن ــه م ــرد إلي ــي ت ــن الت ــات المتقدمي علام

النزاهــة والشــفافية.
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يترتــب انحــراف قــوي علــى هــذا الإجــراء واحتماليــة قويــة لحدوثــه أيضــا. ولكــن مــن المؤكــد أن هــذا 
ــر  ــي يوف ــات مــن خــال نظــام إلكترون ــق الطلب ــم وتدقي ــم تقدي ــة ســتنخفض فــي حــال ت ــر والاحتمالي الأث
آليــة تفاعليــة بيــن الــوزارة والمتقدميــن بطلبــات مترجــم قانونــي معتمــد، تمكنــه مــن متابعــة علــى نتائــج 

ــارات. ــد الاختب ــة مواعي ــة والشــفوية ومعرف ــارات التحريري الاختب

الإجراء رقم )2( ظهور مترجمين مزيفين:
عــدم وجــود آليــة للمتابعــة مــع المترجميــن المزاوليــن، حيــث تكتفــى الــوزارة بوضــع إعــان ســنوياً يلــزم 
المترجميــن المزاوليــن فــي تجديــد رخصهــم مــن خــال تقديــم طلــب تجديــد مرفــق معــه وصــل تســديد 
الرســوم بقيمــة 50 دينــار اردنــي، ولكــن مــا يحــدث أحيانــا، أن بعــص المترجميــن  الذيــن يرغبــون بوقــف 
العمــل بممارســة مهنــة الترجمــة بســبب الســفر أو لطــارئ صحــي أو غيــر ذلــك، ولا يعلمــوا الــوزارة بذلك 
ويتــم اســتغلال ختــم هــؤلاء المترجميــن مــن قبــل مراكــز أو مترجميــن أخريــن غيــر مزاوليــن، وهــذا  قــد 

يــؤدي إلــى عــدم دقــة الترجمــة التــي قــد تكــون أساســاً فــي أحــكام قضائيــة أو فــي فصــل نــزاع معيــن.
يترتــب انحــراف قــوي جــدا علــى هــذا الإجــراء واحتماليــة قويــة جــداً لحدوثــه أيضــا، ولكــن مــن المؤكــد 
ــن  ــة مــع المترجمي ــة المتواصل ــة للمتابع ــاد آلي ــم اعتم ــي حــال ت ــة ســتنخفض ف ــر والاحتمالي أن هــذا الأث
المزاوليــن او فــي حــال تــم توقيــع المترجميــن المزاوليــن بتعهــد خطــي تحــت طائلــة المســؤولية بضــرورة 

إبــاغ وزارة العــدل عــن رغبتهــم فــي التوقــف عــن مزاولــة مهنــة الترجمــة القانونيــة.
 

الإجــراء رقــم 3: تعاقــد مــع لجنــة خارجيــة مــن الخبــراء وأســاتذة الجامعــات، لتولــي مســؤولية الاختبــار 
للمتقدمين:

عــدم وجــود آليــات واضحــة للحصــول علــى ترشــيحات لأعضــاء اللجــان والمعرفــة الشــخصية والعلاقــات 
مــع بعــض موظفــي الــوزارة، والتــي قــد تؤثــر فــي تشــكيل اللجــان، وبالتالــي علــى نزاهــة نتائــج 

ــة. ــا اللجن ــي تشــرف عليه ــارات الت الاختب

يترتــب انحــراف قــوي جــداً علــى هــذا الإجــراء واحتماليــة قويــة جــداً لحدوثــه أيضــا، ولكــن مــن المؤكــد 
أن هــذا الأثــر والاحتماليــة ســتنخفض فــي حــال تــم اعتمــاد دليــل ومعاييــر واضحــة ومكتوبــة لاختيــار 
ــة  ــة الداخلي ــرة الرقاب ــة دائ ــوزارة بعضوي ــن ال ــة م ــل لجن ــن قب ــم م ــم اختياره ــة، وأن يت أعضــاء اللجن
فــي الــوزارة، وتوقيــع أعضــاء اللجــان الخارجيــة علــى تعهــد خطــي بعــدم تســريب المعلومــات خاصــة 

ــج. ــر والشــفوي والنتائ ــار التحري بالاختب

الإجراء رقم 4: عدم دقة الترجمة:
بســبب احتماليــة عــدم التــزام المترجميــن بمعاييــر النزاهــة والشــفافية فــي مهنــة الترجمــة، يحــدث أحيانــا 
أن بعــض المترجميــن قــد يتعرضــوا لضغوطــات خارجيــة، تفــرض عليهــم عــدم تحــرى الدقــة والمصداقية 

فــي عمليــة الترجمــة المطلوبــة منهــم.

يترتــب انحــراف متوســط علــى هــذا الإجــراء واحتماليــة متوســط لحدوثــه أيضــا، ولكــن مــن المؤكــد أن 
هــذا الأثــر والاحتماليــة ســتنخفض فــي حــال تــم تشــكيل لجنــة للرقابــة علــى أعمــال المترجميــن بعضويــة 

لجنــة مكونــة بعضويــة وحــدة الرقابــة الداخليــة مــن وزارة العــدل، ومترجميــن استشــاريين.
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وصف الانحراف
 في الإجراءات

تقییم الإجراء الرقابي:  

الإجراء رقم 
)1): تقدیم 

الطلبات یدویاً.

الموظف في 
دائرة الترجمة 
ھو من یقوم 

باستقبال الطلبات 
وتدقیق وفحص 

البیانات 

- رفد الدائرة  لا یوجدلا یوجدقويقوي
بكوادر بشریة.

 
- وضع ھیكلیة 
للدائرة تتناسب 
وحجم وطبیعة 

العمل.

- تصمیم موقع 
إلكتروني یتم من 

خلالھ تقدیم 
الطلبات.

 الإجراء رقم 
 :(2(

ظھور مترجمین 
مزیفین.

 عدم وجود آلیة 
لمتابعة على 
المترجمین 
القانونین.

 إعلان الوزارة قوي جداقوي جدا
عن ضرورة 
تجدید طلبات 
المترجمین 
المزاولین.

 آلیة للمتابعة  منخفض
المتواصلة مع 
المترجمین 
المزاولین

توقیع المترجمین 
المزاولین على 

تعھد خطى 
بتبلیغ الوزارة.

الأثرالاحتمالیةسبب الانحراف

جدول رقم (9)
مصفوفة تدابیر النزاھة والحوكمة دائرة الترجمة

الضوابط 
المتوفرة 

تقییم 
الضوابط المتاحة

الضوابط 
المقترحة

الإجراء رقم
 :(3(
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مــن خــال مــا تــم اســتعراضه ســابقا مــن تحليــل للإجــراءات المتبعــة فــي عمليــة إصــدار رخصــة مترجــم 
ــل الإدارة  ــى مخرجــات عم ــلبي عل ــره الس ــاد وأث ــوع خطــر الفس ــة وق ــم لاحتمالي ــي، واجــراء تقيي قانون
العامــة، فإنــه بشــكل عــام تواجــه الإدارة العامــة للشــؤون المهنيــة والوســائل البديلــة لحــل المنازعــات دائرة 
الترجمــة احتماليــات قويــة لخطــر الفســاد فــي العديــد مــن الإجــراءات المتبعــة لديهــا، ويــؤدي ذلــك الــى 

أثــر قــوي علــى ســامة مخرجاتهــا.

يوضــح الشــكل رقــم )9( تقييــم لمخاطــر الفســاد فــي الادارة العامــة للشــؤون المهنيــة والوســائل البديلــة 
لحــل المنازعــات دائــرة الترجمــة.

مــع الاخــذ بعيــن الاعتبــار الإجــراءات الوقائيــة التــي اتخذتهــا الإدارة العامــة للشــؤون المهنيــة والوســائل 
ــة لحــل المنازعــات - دائــرة الترجمــة، منهــا تعاقــد مــع لجــان خارجيــة مــن ذوي الخبــرة العلميــة  البديل

والعمليــة لوضــع الاختبــار التحريــري والشــفوي للتقدميــن لــكل لغــة.
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(	+	)

ضعیف جداضعیفمعتدلقوي

ضعیف جدا
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توصيات الدراسة

نظــرا لحساســية واهميــة عمــل وزارة العــدل باعتبارهــا جــزء مــن قطــاع العدالــة، ولأن الإدارات 
ــان  ــون وتحــق الحقــوق لأصحابهــا، ف ــع بمهــام تعــزز مــن ســيادة القان المســتهدفة بهــذه الدراســة تضطل

ــا. ــر أدائهم ــة لتطوي ــم وذات دلال ــر مه ــذه الإدارات يعتب ــي ه ــة ف ــة والحوكم ــر النزاه ــث بتدابي البح

ــف  ــاط الضع ــن نق ــة م ــة مجموع ــا الدراس ــي تناولته ــتهدفة الت ــذه الإدارات المس ــي ه ــوزارة ف ــه ال تواج
والفجــوات محتملــة الحــدوث بشــكل قــوي أو قــوي جــداً، والتــي تتــرك أثــاراً قويــة أو قويــة جــداً لمعظمهــم 
الانحرافــات المحتملــة التــي توصلــت لهــا الدراســة، فيمــا يلــي مجموعــة مــن التوصيــات المقترحــة للحــد 

مــن هــذه الانحرافــات فــي الإدارات المســتهدفة ضمــن عمــل وزارة العــدل الفلســطينية:

	1 ــذي . ــي، وال ــة للســجل العدل ــي الإدارة العام ــد ف ــي الجدي ــام الإلكترون ــل بالنظ ــل العم ضــرورة تفعي
ــة  ــق المعامــات المختلف ــات تصدي ــة وعملي ــات إصــدار شــهادة عــدم المحكومي ــط عملي ســيقوم برب
مــع الرســوم المســتوفاة فــي صنــدوق الــوزارة، كمــا ســيتيح هــذا النظــام للربــط بيــن وزارة العــدل 
ــى. ــس القضــاء الأعل ــة ومجل ــل وزارة الداخلي ــي، مث ــر معلومــات للســجل العدل ــة توف وجهــات خارجي

	2 ضــرورة اعتمــاد هيكليــة وزارة العــدل المقترحــة مــن قبــل مجلــس الــوزراء، وذلــك بهــدف اعتمــاد .
الجــزء الخــاص بالطــب الشــرعي.

	3 ضــرورة اعتمــاد أدلــة إجــراءات العمــل فــي كافــة عمليــات جميــع الدوائــر المســتهدفة، مضمننــاً فــي .
بطاقــات الوصــف الوظيفــي.

	4 الاهتمــام بتدريــب الكــوادر البشــرية العاملــة وبشــكل مســتمر فــي الــوزارة، وخاصــة فــي المجــالات .
والمســتجدات القانونيــة واشــكال التزويــر والتزييــف الحديثــة، ووضــع نظــام للحوافــز.

	5 ضــرورة تفعيــل عمــل وحــدة الرقابــة الداخليــة فــي الــوزارة، والالتــزام بملاحظــات ديــوان الرقابــة .
الماليــة والاداريــة.

	6 تعييــن مديــر عــام لــإدارة العامــة للطــب الشــرعي فــي الــوزارة، حيــث أن المديــر العــام هــو مكلــف .
بــالإدارة العامــة، غيــر مســكن وفــق الأصــول.  

	7 تقنين عمل الأطباء الشرعيين في أعمال ثانية خارج الإدارة العامة للطب العدلي..

	8 وضــع دليــل لإجــراءات العمــل فــي دائــرة التشــريح أكثــر وضوحــاً خصوصــا الجوانــب المرتبطــة .
بمعاينــة موقــع الجريمــة أو الجثــث أو كتابــة التقاريــر. 
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	9 ــي الإدارة العامــة . ــد تحصــل ف ــي ق ــات أو الأخطــاء الت ــات صارمــة بخصــوص المخالف ــذ عقوب تنفي
ــي. للطــب العدل

ــي مجــال الطــب 10	. ــدول المجــاورة للاســتعانة بخبراتهــم وإمكانياتهــم ف ــات تعــاون مــع ال عمــل اتفاقي
الشــرعي.

ــرة المعمــل 11	. ــات والاجهــزة الخاصــة بعمــل دائ ــازم لشــراء أحــدث التقني ــي ال ــل المال ــر التموي توفي
ــي.  الجنائ

تســهيل طلبــات المســتعجلة المقدمــة مــن قبــل الإدارة العامــة للطــب الشــرعي حيــث إن هــذه الطلبــات 12	.
تمــر فــي إجــراءات إداريــة معقــدة، وتعتبــر هــذه الطلبــات جوهريــة وهامــة فــي أعمــال الإدارة. 

ــة والوســائل 13	. ــإدارة العامــة للشــؤون المهني ــي ل ــة ف ــإدارات الثلاث ــة إجــراءات العمــل ل وضــع ادل
لحــل المنازعــات.

الأتمتة والأرشفة الالكترونية لأعمال الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل لحل المنازعات.14	.

رفد الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل لحل المنازعات بكادر مؤهل. 15	.

تعديــل واعــداد القوانيــن والأنظمــة والتعليمــات التــي تســتند عليهــا الإدارة العامــة للشــؤون المهنيــة 16	.
والوســائل لحــل المنازعــات فــي اعمالهــا.

إصدار قانون ينظم الرسوم التي تستوفيها الوزارة على الخدمات المختلفة التي تقدمها.17	.

التدريب على قانون مكافحة الفساد، والأنظمة التي أصدرتها الهيئة.18	.
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Palestinian Anti-Corruption Commission Foreword
 
The integrity and governance studies in the ministries and institutions 
constitute a fundamental component of the anti-corruption commission 
program. These studies are being conducted and prepared within the 
framework of PACC, through developing the required measures of pre-
venting corruption crimes and updating the mechanisms and means of 
combating them. 

This study titled “the integrity and governance measure in the Ministry of 
Justice” tackles a topic that is a core of PACC’s concerns. The study’s 
significant stems from shedding the light on the weaknesses and gaps 
within the Ministry of Justice that is of particular importance. This Ministry 
is a pillar of the justice sector, where it seeks to create a society based on 
the rules of justice and equality, protecting rights and freedoms through 
enhancing the principle of rule of law, contributing in preparing and formu-
lating human-rights sensitive legislations, separation of powers, judiciary 
independence and spreading the legal awareness to reach to full justice. 
Furthermore, the Ministry directly communicates with the public through 
a combination of legal and justice services provided to the citizen most 
importantly are; authentications, criminal record, arbitration, translation, 
forensic medicine and many others. In addition to its role in providing the 
state’s budget with money through the fees levied on for the provided 
services.

Hence, any deviation or defect in the performance of this Ministry may 
entail the loss of the citizen’s rights and jeopardizing the achievement of 
justice. Consequently, monitoring the weaknesses and gaps related to the 
work of the Ministry of justice and then setting a plan to tackle them shall 
enhance the values of integrity, principles of transparency in the Ministry 
along with enhancing the preventive measure, to elevate the level of the 
services quality, to protect their rights and contribute in achieving justice. 
This study comes under the framework of implementing the Nation-
al Cross-Sectoral Strategy for Integrity and Anti-Corruption 2020-2022, 
product of cooperation and coordination between the Ministry of Justice 
and the Palestinian Anti-Corruption Commission that is represented in the 
signing of MOU. In the view of the fact that study was finalized, we cannot 
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but to extend our sincere thanks and appreciation to our colleagues in the 
Ministry, the Centralized Coordination Unit at the Ministry of Finance in 
addition to our colleagues from the Commission for their significant efforts 
and time to provide those conducting the study with the needed informa-
tion and data. 

We are certain that the study’s recommendations shall be put into imple-
mentation and contribute in strengthening the Ministry of Justice against 
corruption, enhancing the Ministry’s preventive procedures, elevating the 
quality of services level, protecting their rights and contributing in achiev-
ing justice. 

With highest considerations

Commissioner of PACC

Mr. Raed Mahmoud Radwan
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Ministry of Justice Foreword

Governance is considered one of the most important means and methods 
that guarantee the anticipated reform in accordance with the international 
standards within the administrative system of the state, in terms of the ef-
fectiveness, efficiency, compliance with applied laws, regulations and by-
laws through instilling the values of transparency, accountability, integrity, 
partnership, rule of law, justice and anti-corruption as of the governance 
principles. This in turn requires several reforms to be conducted on the 
institutional and legislative level from one side, and to work on elevating 
human and institutional capacities along with change the pattern of cul-
ture and behavior from the other. 

This study is an implementation of the long-term and approved sustain-
able development goals 2016-2030 by the United Nations in 2015. In 
keeping with the commitment of the MOJ to work and cooperate with all 
partners on the national level to achieve those goals, and as a response 
from our side to the Palestinian government pledge to continue exerting 
all the reform efforts towards a quantum leap in the work of the govern-
ment institutions through the integration of governance principles in order 
to become more effective, efficient and to answer the citizens’ needs as 
of the basic requirements to achieve the sustainable development goals. 
Furthermore, the governance principles are of the most important objec-
tives under the SDG 16, that the MOJ was assigned to coordinate the 
exerted efforts on the national level to achieve it. 

Accordingly, the importance of this study is manifested in shedding the 
light on the pillars of implementing the concept and principles of govern-
ance in the three general administrations that were included within this 
study. Those administrations are related to provide justice services to the 
citizens, clarify the required regulations, procedures, and measures for 
the working mechanisms and decision making in the three mentioned 
administrations, state the routes of achieving justice, transparency and 
accountability in them, enhance trust and creditability in workplace envi-
ronment, control the tasks and activities of those administrations through 
a set of clear policies, systems and SOPs in the aim of achieving the qual-
ity, compliance and distinguished performance. In addition, on one hand 
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setting administrative reform mechanisms and procedures that contribute 
in achieving a continuous success and development for those adminis-
trations, and equalization of opportunity among citizens (services recipi-
ents), introduce a follow-up and evaluation system for the institution per-
formance in the administrations under study in order to ensure a constant 
update and development in their field of work.  

Lastly, we cannot but to extend our thanks and appreciation to the working 
staff from both the Ministry of Justice and the Palestinian Anti-Corruption 
Commission who prepared this informative study. 

With highest considerations 

Prof. Muhammed Al-Shalaldah

Minister of Justice
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Introduction

The justice sector with all its institutions (the Ministry of Justice, the Su-
preme Judicial Council, the Public Prosecution Office, the Court of the 
Chief Justice, the Constitutional Court, the Fatwa and Legislation Bureau, 
and the Palestinian Judicial Institute) is the most influential on the citizen, 
because of its role in providing protection for rights and freedoms, putting 
an end to misuse of office, dispute resolution. The main responsibility of 
the justice sector lies in enforcing law through imposing order, preventing 
crime, controlling it and carrying out its punishment. In order to achieve 
the required justice, all justice sector institutions must perform their role 
and tasks efficiently, by creating an integrative relationship between these 
institutions.

The Ministry of Justice is one of the pillars of the justice sector, as the 
Ministry seeks to support creating a society based on the principles of 
justice and equality, and the protection of rights and freedoms, it can be 
achieved through strengthening principle of the rule of law, contributing to 
the drafting and preparation of human rights-compliant legislations, the 
separation of powers, the independence of judiciary, the effective provi-
sion of justice and legal services, and the spread of legal awareness to 
reach effective justice.

It is also one of the ministries that communicate directly with the public 
through a set of highly sensitive services the most important of which 
are authentications, criminal record, arbitration, translation, forensic med-
icine, and others. In addition to its role in providing the state treasury with 
funds through fees levied on providing these services. Hence, Palestinian 
Anti-Corruption Commission attached great importance to this sector, and 
worked to sign joint plans and memoranda of understanding with institu-
tions of the Palestinian justice sector, on top of which was Ministry of Jus-
tice, focusing on integrity and governance measures in Ministry of Justice.
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Objectives of the Study:
This study sheds light on preventive measures with the aim of review-
ing the strengths and weaknesses of the following public administrations: 
(General Administration of Criminal record, General Administration of Fo-
rensic Medicine and Criminal Work, General Administration of Profession-
al Affairs and Alternative Dispute Resolution) which are considered of the 
most important departments in the Ministry, given its direct relevance to 
citizens, and provide them with essential and vital services. With the aim 
of developing a plan to enhance integrity and governance in the Minis-
try, uncovering procedural or legal gaps, analyzing their impact and the 
likelihood of their occurrence, finally to reach preventive recommenda-
tions that would enhance the integrity, transparency, accountability and 
anti-corruption environment in the Ministry.

Methodology of the Study:
This study comes in light of joint cooperation between Palestinian An-
ti-Corruption Commission and Ministry of Justice, with the aim of monitor-
ing corruption risks that may affect integrity of performance and outputs 
of the Ministry, coming up with a set of recommendations and proposals 
aimed at strengthening preventive measures in the Ministry and immuniz-
ing the Ministry’s employees from falling into suspicions of corruption and 
raising citizens’ confidence.

Joint teams were formed consisting of the staff of PACC and the Ministry 
of Finance - the Central Coordination Unit and the Ministry of Justice. The 
work of these teams depended on reading and reviewing the annual re-
ports of the Ministry and the reports of SAACB, in addition to interviewing 
the specialists in each of the criminal record administration, forensic med-
icine and criminal laboratory, professional afairs and alternative dispute 
resolution.
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Study limits:
1.	 The spatial boundaries of this study were confined to Ministry of Jus-

tice, in the northern governorates of the State of Palestine.

2.	 Three of the aforementioned public administrations in the Ministry of 
Justice were targeted, in coordination and agreement between Pales-
tinian Anti-Corruption Commission and Ministry of Justice, in line with 
the scientific approach in studies of integrity and governance meas-
ures.

3.	 Although doctors working in the General Administration of Forensic 
Medicine belong to the Palestinian Doctors Syndicate; However, this 
study did not address procedures for appointing doctors or even the 
conditions for joining union.

Results Summary:
1.	 Taking into consideration many of preventive measures taken by Min-

istry in the General Administration of Criminal Record to enhance in-
tegrity and transparency in its work. However, there are some gaps 
and weaknesses in this administration, the most important of which 
are:

	 There is a weakness in many of procedures followed in issuing a 
non-conviction certificate at the non-conviction department, which has 
a high impact on the safety of outputs of this department. 

	 There is a weakness in many of procedures followed in the authenti-
cation department that have a high impact on safety of its outputs.

	
2.	 There are many weaknesses and gaps in the General Administration 

of Forensic Medicine and the forensic laboratory:

	 The absence of a director of the Anatomy or Forensic Medicine De-
partment in general for this department, lack of a professional staff 
specialized in forensic medicine, and their geographical distribution in 
Palestinian governorates.
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	 There is an absence of a Director of Criminal Laboratory Department, 
the failure to use the latest technological tools for operations of the 
laboratory, and the lack of protection for samples that are the basis for 
reports of the Criminal Laboratory Department.

	 There is absence of a Director of the Administrative Affairs Depart-
ment, absence of an approved procedures guides for the General 
Administration of Forensic Medicine, and the permanence of some 
coroners as lecturers in Palestinian universities.

	
3.	 There are many gaps and weaknesses in the General Administration 

of Professional Affairs and Alternative Dispute Resolution that have a 
high impact on the safety of its outputs, the most important of which 
are: 

	 Stop issuing certificates to experts, as there is no special law to issue 
them. 

	 There is a weakness in the followed procedures in the dissolution 
of charitable societies and civil bodies, the procedures for alerting 
and notifying them are within the competence of the specialized de-
partment in the Ministry of Interior in its capacity as the Ministry of 
competence to register charitable societies and civil organizations in 
accordance with Law No. (1) of 2000 regarding charities and civil or-
ganizations and its regulation No. 9 of 2003. 
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Recommendations Summary:
1.	 The necessity to activate the new electronic system in the General 

Administration of Legal Registry, which will link the processes of issu-
ing a non-conviction certificate and the processes of certifying various 
documents with revenues of fund.

2.	 The need for the Council of Ministers to pay attention to the proposed 
structure of Ministry of Justice.

3.	 The necessity to periodically evaluate SOPs in the Ministry, with im-
portance of having practical guides for all the Ministry’s procedures.

4.	 Paying attention to train cadres working in the Ministry, especially in 
fields of legal developments and modern forms of forgery and coun-
terfeiting.

5.	 The necessity of activating work of internal control unit in the Ministry, 
and adhering to the notes issued by the SAACB.

6.	 Appointing a General Director for General Department of Forensic 
Medicine in the Ministry.

7.	 Ensure that coroners do not practice other work besides their work in 
the General Administration of Forensic Medicine.

8.	 Establish a clearer SOPs manual in the forensic department.

9.	 Non-negligence in penalties regarding violations or errors that may 
occur in the General Administration of Forensic Medicine. 

10.	Concluding local, regional and international cooperation agreements 
to benefit from their expertise and capabilities in the field of forensic 
medicine.

11.	Provide the logistics requirements for the work of the General Depart-
ment of Forensic Medicine in order to speed up its work.
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12.	Developing the work in the Criminal Laboratory Department; such as 
providing it with the latest technology and devices for its work. 

13.	Increase staff in the General Administration of Professional Affairs and 
Alternative Means of Dispute Resolution.

14.	The necessity of developing electronic systems to link internal pro-
cesses in the General Professional Affairs and Alternative Dispute 
Resolution.
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Integrity and Governance Measures in the 
General Administration of the Criminal Record

Section One: Criminal record and Authentication Department:
The national justice registry is a computerized system at the Palestinian 
Ministry of Justice, which contains records that comprise criminal data 
regarding criminal acts committed by members of the community, and 
these records are kept, classified and arranged in a special way within a 
database in the system, for a specific period of time1.

The work of the Ministry of Justice Department is based on Council of 
Ministers Resolution No. (1) of 2010 regarding the Palestinian national 
criminal record system.

The criminal record and authentications are concerned with providing 
public services related to the request for non-conviction certificates, au-
thentication services and documentation of official judicial documents 
issued by all official institutions and bodies inside the country that are 
intended to be used outside the country, and for documents issued by of-
ficial institutions and bodies outside the country, which are intended to be 
used inside the country, with the aim of curbing manipulation and fraud in 
documents as well as preserving citizens’ rights. With the knowledge that 
the authentications department in the current structure is affiliated with the 
General Administration of Administrative Affairs, while in the structure that 
will be approved, one of the departments of the General Administration of 
the Criminal record will be under the name of “The General Administration 
of Criminal record and Public Services.”2

There are multiple other uses for the criminal record, given that it includes 
a central national database in which information about the criminal histo-
ry of individuals is available, which constitutes an important and reliable 
source for preparing studies on the level of crime in Palestine, as well as 
preparing statistical studies related to it3. 
1 Ministry of Justice webstie: http://www.moj.pna.ps/

2 An interview with professor Yousuf Obaid, the general director of the legal register at the MOJ, 12/06/2019.

3 Ibid.
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First: What is the service of issuing non-conviction certificate:
This section consists of three parts: the first part presents the definition of 
the non-conviction certificate issuance service, the second part presents 
SOPs followed for issuing a non-conviction certificate, and the third part 
presents an assessment of corruption risks in the non-conviction certifi-
cate issuance process.

Non-conviction certificate: It is an official document that the criminal re-
cord affiliated to the Ministry of Justice grants to its applicants, or those 
legally authorized, stating that the plaintiff does not have any criminal data 
regarding him, and no final court rulings have been issued against him 
with a felony or misdemeanor, or no decision has been issued to dismiss 
it by rule of law4. 

According to Article No. (2) of Council of Ministers Resolution No. (1) of 
2010, a non-conviction certificate is granted to all Palestinian and non-Pal-
estinian persons residing permanently or temporarily in the Palestinian 
territories, provided that there is no sentence for persons (natural and 
legal) to imprisonment for a term of more than three Months, and not to 
sentence the citizen to a fine of more than 300 dinars. This certificate is 
also given to its applicants only, or the person authorized, according to 
a duly authorization, after presenting the personal identity, passport, or 
copies of them, where the employee enters the data into the computer 
and verifies his criminal record, and after verification, the employee either 
gives the citizen a certificate of non-conviction, or informing him that this 
is not possible due to criminal court rulings issued against him.

The fee for issuing a non-conviction certificate is 15 NIS in all governo-
rates and post offices, except in the office of the Old City in Hebron the 
fee is only 5 NIS. 

The certification service is currently provided in eight governorates 
(Ramallah, Nablus, Hebron (Ras al-Jura, the Old City), Jenin, Tulkarm, 
Jericho, Bethlehem, and Tubas), in addition to provide a non-conviction 
certificate service through 20 post offices in different governorates.

4 Ibid.
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Second: Procedures for obtaining a non-conviction certificate:
1.	 The citizen goes to General Administration of the Criminal Record or 

its affiliated branches in various governorates or post offices, to obtain 
a non-conviction certificate, whereby the citizen presents his personal 
identity to the competent employee, and the employee in turn checks 
the citizen’s name on the civil registry system and on the court system. 
Linked to the Higher Judicial Council (Mezzan), which shows the Pal-
estinian judicial rulings in an updated daily basis, and after examining 
and making sure that there are no precedents for a citizen, the com-
petent employee requests the citizen to pay the certificate fees in the 
fund. In case of judicial rulings, if the verdict is more than 3 months, 
the employee instructs him to submit the rehabilitation request to the 
Attorney General, so that a non-conviction certificate will be issued 
later.

2.	 Upon the request of the criminal record employee, the citizen goes 
to the cashier, who in turn issues a receipt for the fee for issuing a 
non-conviction certificate of 15 shekels. White copy of the receipt is 
given to citizen, while the pink and green copies remains at the re-
ceipts book that Ministry of Finance and Planning received sealed, 
later full books are transferred to the Finance Department at the Min-
istry of Justice for audit.

3.	 Then the citizen returns to the employee and delivers him the payment 
receipt, who in turn prints the certificate and delivers it to the citizen, 
as the certificate contains: the citizen’s name and identity number, and 
the absence of a convict against him, and the validity of the certificate 
is 6 months, bearing the letterhead of the Ministry of Justice signed 
by the employee and sealed with the seal of the Ministry. It is worth 
noting that a non-conviction certificate is issued to foreigners residing 
in the State of Palestine after reviewing the passport, and the person’s 
data are added to the justice system, and if he is not a resident, a 
new non-conviction certificate is required from the country in which he 
resides, and accordingly he is granted a Palestinian non-conviction 
certificate.
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Diagram No.(1) showing the procedures for obtaining a non-conviction 
certificate:

Third: Integrity and governance measures in the process of issuing 
non-conviction certificate:
Gaps or weaknesses can be discovered in the non-conviction certificate 
issuance process according to the following:
1. The possibility of inaccuracies in the applicants’ data:
•	 This is an essential step in the process of issuing a non-conviction 

certificate, as the employee here, through three systems, checks the 
references’ data on a system called (JRS) (civil registry, Mizan sys-
tem, and a system for printing and issuing a non-conviction certifi-
cate), knowing that each employee has a username and a password 
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on these systems appears for the Director General of the Department. 
The employee does this according to Article (10) of Council of Min-
isters Resolution No. (1) of 2010, which provides for the sealing and 
signing of non-conviction certificates by the director general of the 
criminal record administration or his authorized representative. 

•	
•	 The deviation in the procedure is very strong, as there is a possibility 

that the competent employee will issue a non-conviction certificate 
to a citizen despite the existence of judicial precedents, because the 
employee in the criminal record is the same person who receives the 
citizen, checks his identity, checks his data on the systems and issues 
the certificate, seals and signs it himself. The signature of the criminal 
record employee is circulated at the Ministry of Interior and Foreign 
Affairs and approved, in accordance with Article No. (10) of Council 
of Ministers Resolution No. (1) of 2010, which provides for the seal-
ing and signing of non-conviction certificates by the Director General 
of the Criminal Registry Department or his authorized representative, 
and it is worth noting that The Director General of the Department 
delegated the employees in the criminal record to sign certificates of 
non-conviction.

•	
•	 Another weakness in the procedures is that the civil registry data sys-

tem has some of its data that has not been updated since 2009. The 
judicial registry officials sometimes enter the data of the new service 
seekers themselves into the civil registry system. In addition to the 
multiplicity of systems through which the judicial register employees 
examine the service seeker’s data (civil registry, Mizan, certificate 
printing system). This may lead to unintended errors. At other times, 
a non-conviction certificate may be issued despite the existence of a 
court ruling of more than 3 months, it is worth noting that the internal 
audit unit in the Ministry carries out audits and reviews according to 
certain directions related to instructions from the minister directly. 

•	 There is a strong impact and a high possibility of errors in these pro-
cedures, due to the fact that the process of requesting and issuing the 
certificate is carried out by one employee only, especially since this 
process at the time of preparing the study was based on the afore-
mentioned (JRS) program, and that the institutions related to it are 
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not linked with each other. This means not linking the implementation 
of the steps with each other, and it also means that the process of 
monitoring the performance of the criminal record employees on this 
program is not done constantly and continuously, it is satisfied that the 
Director General of the Department examines random samples of the 
employees’ outputs, to ensure the safety of the procedures that have 
been taken in advance, by the criminal record officials.

2. Possibility of not collecting fees for issuing a non-conviction 
    certificate:
	 There might be a high probability that the certificate issuance fees will 

not be collected, which will result in a high financial leakage, as these 
fees contribute to supplying the state treasury with revenues.

The probability of this deviation is due to the following justifications:
	 The deviation in the procedure appears very strong, through the pos-
sibility that the employee issues a non-conviction certificate without 
paying the fees, due to the failure to make a match between the fund 
payments for non-conviction certificates and the number of issued cer-
tificates, as at two o’clock in the afternoon the fund closes before pay-
ment requests to perform match between the payment documents on 
Microsoft Excel and between the pink and yellow payment vouchers 
from the receipt vouchers books, without making daily matching with 
what was actually issued from the non-conviction certificate printing 
program, noting that the fund submits a monthly report on the fund’s 
revenues to the General Department of Affairs Administration in the 
Ministry according to the current structure in the Ministry, the admin-
istrative fund is subordinate to the General Administration of Adminis-
trative and Financial Affairs.

	 Relationships or prior knowledge of criminal record employees with 
customers may lead to the issuance of non-conviction certificates for 
them without requesting a payment receipt from the Fund.

	 Sometimes there may be a large number of customers during certain 
days in the criminal record department, which may lead to confusion 
for the criminal record employees and issue certificates without mak-
ing sure of receiving the receipt from the customer.
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	 The Ministry collects these fees for issuing a non-conviction certifi-
cate based on Article No. (7) of the General Budget Law (Law No. 7 
of 1998 regarding the regulation of the general budget and financial 
affairs). On the other hand, the reports of the SAACB (especially the 
2016 report) indicate that the fees imposed on issuing non-convict-
ed certificates are unlawful by the Minister of Justice, as Council of 
Ministers Resolution No. (1) of 2010 did not refer to imposing fees on 
issuing these Certificates.

	 It is certain that the possibility of a financial leakage will decrease if a 
new electronic system for the criminal record is approved and used, 
as this program depends on the approval and approval of the confir-
mation of payment by the fund employee compulsorily before issuing 
an order to print the non-conviction certificate. This is considered as 
an electronic matching between the number of certificates issued and 
the fund revenues

3. Failure to update the criminal record data:
	 There is a very strong weakness in this procedure for several rea-

sons, including: Some of the civil registry data on the system that the 
criminal record employees are examining has not been updated since 
2009, as the employees update the data themselves. Likewise, cit-
izens who have judicial rulings issued against them in the southern 
governorates are able to obtain non-verdict certificates from the Min-
istry of Justice in the northern governorates, in compliance with the 
Council of Ministers’s decision not to take into account the judicial 
rulings issued in Gaza after 2006. The same is the case for citizens 
holding a blue ID from Jerusalem where certificates of non-conviction 
are granted to them from the Ministry of Justice, if judicial rulings have 
not been issued against them only in the Palestinian courts, noting 
that they may have had judicial rulings issued in the Israeli courts.

	 There is a very strong impact on the weakness of this procedure, and 
the possibility is very high as well, but this possibility will decrease if a 
new electronic system for the criminal record is adopted and used, as 
this system will link the Ministry of Justice with the civil registry data-
base in the Ministry of Interior.
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4. Falsification of a certificate of non-conviction:
	 There is a low probability of falsifying the non-conviction certificate, 

due to the presence of several approved signatures on the certificate, 
and the signatures of the criminal record officials authorized to sign 
are circulated to the Ministries of Interior and Foreign Affairs. How-
ever, its impact may be very high in the event that this risk appears, 
as it will allow citizens whom previous court rulings have been issued 
against to obtain non-conviction certificates, noting that work is cur-
rently underway to issue new forms for approval in issuing certificates 
that are distinguished by the presence of security indications that fa-
cilitate the detection of their forgery.

5. The diversity of experiences of the criminal record staff: 
	 There is a weak possibility of a deviation due to the diversity of em-

ployees’ experiences in the criminal record, some of which are ad-
ministrative and some of them are legal, especially among the female 
directors, who are forced to refer to the Director General of the Crim-
inal Registry who holds a legal jurisdiction in accordance with Article 
No. (4) of Council of Ministers Resolution No. (1) of 2010 regarding 
the Palestinian national criminal record system, regarding legal issues 
related to the nature of work, and whose formulation requires legal 
experience, either in writing or in response to them.
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Based on the previous reviewed analysis of the followed procedures in 
the process of issuing a non-conviction certificate, and an assessment 
of the gaps and weaknesses and their negative impact, whether admin-
istrative or financial, on the outputs of the General Administration of the 
Criminal Record, in general, it faces a high probability of errors occurring 
by employees in many of issuing a non-conviction certificate procedures, 
this leads to a high negative impact on the accuracy of its outputs.

The No.(1) following figure shows an assessment of integrity and govern-
ance measures in the Public Administration of the Legal Register: 

Taking into consideration the preventive measures taken by the General 
Administration of the Criminal Record, including the preparation of a struc-
ture for the General Administration of the Criminal Record, a guidebook 
for SOPs and their submission to Council of Ministers to be approved. 
Moreover, the work is underway to prepare a new electronic system that 
raises the level of transparency, integrity and reduces the risks of corrup-
tion in the work of The General Administration of Criminal record as well 
as facilitate the work of employees.
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The Authentication Department
This part of the study consists of three sections, Section One introduces 
the authentication service, the second part presents the SOPs followed 
in the documents authentication process, and the third presents an eval-
uation of integrity and governance measures in the certification process.

First: What is the authentication service?
Authentication Service: It is the accreditation and authentication of (official 
and legal) documents.

This service allows citizens to certify and accredit documents and rep-
resentations after conducting formal and legal review and verification of 
them. The importance of certifying the documents is that they become 
valid for use outside the State of Palestine, by stamping them by the com-
petent authorities5.

Authentication of all types of representations and legal documents, all 
translated documents with the aim of using it inside or outside Palestine, 
the Red Cross documents related to prisoners, representations before the 
notary public, and any document that the enforcement agency, whether 
inside or outside, requires authentication by the Ministry of Justice, docu-
ments that in the Gaza Strip, documents outside the state, birth or death 
certificates, educational certificates, and court decisions. In addition to the 
proxies that contain sales by presenting supporting documents such as 
title deeds, inheritance inventory, and previous proxies.

The legalization of documents is required for the auhtenitcation of a doc-
ument, which contains all official documents that prove the argument and 
legality of the document, the presence of the concerned person, one of 
his relatives, or his delegate to the Ministry or one of its branches to make 
the required authentications. 

Authentication service is provided in eight governorates (Ramallah, Na-
blus, Hebron (Ras al-Jura and the Old City), Jenin, Tulkarm, Jericho, 
Bethlehem, and Tubas), in addition to providing the authentication service 
through the 20 post offices in various governorates.

5 MOJ website: ( http://www.moj.pna.ps/userfiles/file/ta.pdf)



INTEGRITY AND GOVERNANCE MEASURES IN THE MINISTRY OF JUSTICEINTEGRITY AND GOVERNANCE MEASURES IN THE MINISTRY OF JUSTICE 28

Second: The procedures of the documents authentication process:
The identification of weaknesses and gaps in the documents authentica-
tion process aims to clarify the possibility of the employee making mis-
takes, based on an analysis of the procedures that the employee takes in 
the authentication process according to the following:
1.	 The authentication employee examines the documents required to be 

authenticated from a formal and legal point of view to ensure the nec-
essary seals on the document, and to verify the identity of the service 
applicant.

2.	 The employee gives the document a number in the register and re-
cords it. He also scans the document and archives it electronically, 
especially with regard to representations.

3.	 The authentication employee asks customer to pay the authentication 
fees in the fund, as the fees vary according to the type of document 
(20 shekels for documents in which there are sales, 15 shekels for 
transactions in which there is no sales, 10 shekels for certifying a true 
copy). The employee of the fund writes a receipt for the authentication 
fees according to their type, where the white copy of the receipt is giv-
en to the citizen, and the pink and green copy remains in the receipts 
book that the Ministry receives and sealed from the Ministry of Fi-
nance and Planning, later the full books are transferred to the Finance 
Department at the Ministry of Justice for checking.

4.	 The employee receives the fund fee from the citizen, then seals the 
transaction and makes the necessary and delivers it to the customer.
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Third: Integrity and governance measures in the documents authen-
tication process:
The identification of weaknesses and gaps in the documents authentica-
tion process aims to clarify the possibility of the employee making mis-
takes, based on an analysis of the procedures that the employee takes in 
the authentication process according to the following:

Procedure no. (1): Certification of fraudulent or illegal documents:
This step is considered essential in the documents authentication pro-
cess, whereby the employee review the document and examines it for-
mally, such as: the type of document and the seals on it according to its 
type (sale, non-sale, or a true copy).

Deviation in the procedure may be very strong due to the lack of legal and 
practical experience of some authentication staff to be able to verify the 
necessary seals for each document, which may lead to certifying docu-
ments that do not meet their legal requirements, for example proxies re-
quired to be certified must be organized and approved by a notary public 
just before certifying it, and upon stamping a true copy of the document, 
the original of the document must be shown to be sealed. 

In addition to that some authentication employees may not have exten-
sive experience in identifying fraudulent transactions except by examin-
ing the signatures and seals on the document, which are approved and 
circulated, such as the signature of a notary, which is generalized to all 
ministries and government institutions, and what exacerbates the problem 
is the lack of interconnectivity with all relevant parties, such as: the land 
authority, courts, property tax, and others.

Deviation may also be due to the duplication of certification officers’ work; 
whereas, in addition to their work in certifying documents, they also work 
in the department of issuing a non-conviction certificate, which may lead 
to duplication and interference in the nature of work, and this may lead to 
an increase in the level of errors that employees commit unintentionally.

The effect of this procedure is very strong, and its likelihood is high, due 
to the possibility of certifying documents that do not meet in the form or 
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legal requirements, as a result of the lack of legal experience among the 
authentication employees, as most of the authentication employees hold 
administrative specializations, despite the requirement for one employee 
who holds Legal specialization in every directorate that provides certifica-
tion services, and also because the director general of the department or 
his authorized representative checks random samples of employee trans-
actions to ensure the integrity of the procedures implemented. 

Procedure No. (2): Failure to collect the certification fees:
There is a high probability that the authentication fees will not be collected 
by the authentication officer, due to the lack of a match between the fund 
payments for the authentications and the daily certification movements, 
as at two o’clock in the afternoon the fund closes in front of receiving pay-
ment requests, and the employee performs the matching process himself, 
as he records operations payment is on Microsoft Excel and it works on 
matching them with the pink and yellow payment vouchers from the re-
ceipts books without making a match with what has actually been done in 
terms of authentication of the transactions, noting that the fund submits 
a monthly report on the fund’s revenues to the General Administration of 
Administrative Affairs in the Ministry, because according to the current 
structure in the Ministry, the administrative fund’s affiliation to the General 
Administration of Administrative and Financial Affairs.

The possibility is low due to prior knowledge among the authentication 
staff with some customers, which may lead them not to request a receipt 
from the fund, also because of the duplication of work with the criminal re-
cord employees, meaning that the employees who work to issue non-con-
viction certificates are the same ones who make the authentications. It 
may cause interference in tasks.

The Ministry collects these fees for authentication, based on Article No. 
(7) of the General Budget Law (Law No. 7 of 1998 regarding the regula-
tion of the general budget and financial affairs). On the other hand, the 
reports of the SAACB, especially the 2016 study, indicated the absence 
of a legal basis for collecting revenues through ratifications in the Ministry 
of Justice, in addition to the illegality of the Minister of Justice’s decision 
to collect revenues from notification, but these fees were mentioned and 
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confirmed in the Ministry procedures although this guide is still not ap-
proved yet.

There is a significant financial and administrative impact to work with this 
mechanism, although the Director General has made a match between 
the manual record of documents and the income statement received from 
the cashier, noting that the internal control unit in the Ministry does not 
audit the fund’s activities, and this possibility is supposed to decrease in In 
the event that a new electronic system for the criminal record is used, as 
the program requires that the payment be verified by the fund employee 
before authenticating the documents.

Procedure No. (3): Not including the General Administration of Crim-
inal record / Authentication Department within the structure of the 
Ministry of Justice:
There is a major weakness in this procedure due to the lack of approval 
of the Ministry’s structure by the Council of Ministers. Whereas, the au-
thentications department will be one of the departments of the General 
Administration of the Legal Registry, as the judicial registry employees / 
the authentications department are still affiliated with the general adminis-
tration of administrative affairs in the Ministry. Also, the impact of this risk 
is moderate, as the absence of a technical reference for the employees of 
the certification department increases the volume of errors and limits the 
development and progress in the work of the department
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Based on the previously reviewed analysis of the procedures followed in 
the authentication process, and an assessment of the possibility of the 
risk of corruption and its negative impact, whether administrative or finan-
cial, to the outputs of the work of the General Administration of the Legal 
Registry. The Authentications Department the General Administration of 
the Criminal recordis generally faced with the possibilities of a great risk of 
corruption in many of the procedures used for certification, and the impact 
of these dangers is high on the integrity of their outputs. The following 
No.(2) following figure shows an assessment of integrity and governance 
measures in the Authentication Department / Public Administration of 
Criminal Record: 

Taking into consideration the preventive measures taken by the General 
Administration of the Criminal Record, the Authentications Department, 
including preparing a structure for the General Administration of the Crim-
inal Record, SOPs and submitting them to be approved by the Council of 
Ministers, plus working on preparing a new electronic system that raises 
the level of transparency and integrity in the work of the criminal record 
and facilitates the work of employees seeking to continuously train em-
ployees on administrative and legal issues.
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Integrity and Governance Measures in the 
General Administration of Forensic Medicine
Section One: What is forensic medicine and the legal framework
The General Administration of Forensic Medicine, the forensic laboratory, 
or what is called in some countries the name of “forensic medicine”, which 
is the medicine that searches in the application of medical sciences to 
solve many of the cases that are considered before the judiciary through 
reports of medical experience, which the judge considers the cases before 
him.The General Administration of Forensic Medicine was established 
based on Presidential Decree No. (24) of 1994 to establish a center for 
forensic medicine, and Article No. (1) of it stipulates that the center should 
be affiliated with the Ministry of Justice from the administrative point of 
view, and the Ministry of Health from the technical point of view6. 

Forensic medicine has also been implicitly mentioned in the Criminal Pro-
cedures Law No. (3) of 2001 regarding the Prosecutor’s use of the spe-
cialist doctor (Article 64), seeking assistance from technical expertise, and 
in 2004 Resolution No. (39/6 / MW / AQ) On the authority of the Council 
of Ministers regarding the approval of the organizational structure of the 
Ministry of Justice, in which it was stated that the General Department of 
Forensic Medicine and the Criminal Laboratory is part of the organization-
al and functional structure of the Ministry of Justice7. 

The Jurisdiction of the General Administration of Forensic Medicine:
The General Administration of Forensic Medicine seeks to achieve the 
strategic objectives of the Ministry of Justice, especially the second stra-
tegic objective to ensure a fair trial and create an appropriate environment 
for litigation, through several interventions to modernize and develop fo-
rensic medical facilities, provide and develop specialized cadres, modern-
ize equipment and equipment, develop work systems and strengthen The 
legal framework  ، in which to serve the system of governance, integrity 
and transparency. 
6 Decision no. 24 of 1994 to establish the forensic medicine center. The system of legalization and juudciiary 

  http:// muqtafi.birzeit.edu/Legislation/PDFPre.aspx?Y=1994&ID=12122 

7 See the structure of ministry of justice:  http://www.moj.pna.ps/#secondPage

8 The national strategy for justice and rule of law- Palestine-2011-2013. The second strategic goal, p. 53
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The General Administration of Forensic Medicine is responsible for es-
tablishing evidence of criminal facts (criminal evidence), through the ap-
parent examination of bodies, examination of victims of sexual assaults, 
forensic examinations of the injured, and the conduct of autopsy on the 
bodies, in autopsy centers approved by the Ministry of Justice. In addition, 
the General Administration of Forensic Medicine specializes in developing 
training aspects for doctors and forensic medical personnel.

In practice, forensic science is divided into two sections in dealing 
with the human body, whether it is alive or dead, according to the 
following:

	 First: Mortalities Section: By determining the cause of death through 
apparent examination and conducting the autopsy on the bodies, and 
identifying the reason of death whether it was natural or abnormal, 
that is, the existence of criminal suspicions, for example cases of 
death due to violence, or due to a toxic substance, or cases of sudden 
deaths in prisons, or reasons unknown to doctors.

  Second: Clinical forensic medicine: This section is concerned with 
medical issues of a judicial or legal dimension for the living persons, 
and its tasks include examining victims of cases of intentional and 
unintended abuse and examining cases of sexual assault9.  

Structure of the General Department of Forensic Medicine
The General Administration of Forensic Medicine consists of three depart-
ments, in accordance with Council of Ministers Resolution No. (39/6 / MW 
/ AQ), which was issued in 2004, regarding the approval of the structure 
of the Ministry of Justice, as follows:
1.	 Forensic Department
2.	 Criminal Laboratory Department
3.	 The Research and Follow-up Department, which is a support depart-

ment for the work of the General Administration of Forensic Medicine, 
but it is not currently operational. The importance of this department 
lies in preparing studies and statistics related to forensic medicine 
work in all its aspects.

9  An interview with dr. Seham from the General Adminstration of Forensic Medicine, Ministry of Justice 17/06/2019.
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It should be noted that work is underway on a new structure that includes 
proposed amendments to modern departments, but so far it has not been 
approved in accordance with the law and principles.

Section Two: SOPs in the Forensic Medicine /Autopsy Department
	 First: In the event that a corpse is reported to be found, the Public 

Prosecution conducts investigations into the circumstances of death, 
and here the prosecution uses the forensic medicine department at 
the Ministry of Justice, where the Public Prosecution office, represent-
ed by a member of the Public Prosecution Office, assigns the coroner 
to examine the body, and then the coroner performs the necessary ex-
amination of the body. The doctor takes the procedures followed un-
der the supervision of the authority concerned with the investigation, 
and the investigator may attend during the conduct of the doctor’s 
work10.  

	
	 Second: The coroner determines whether the body needs to perform 

the autopsy or not, and this decision is taken by the coroner after the 
apparent examination of the body.

	
	 Third: The autopsy process is required to be performed in the pres-

ence of two specialized doctors, in accordance with the instructions in 
force in the General Administration of Forensic Medicine, although the 
best practices in the world do not require the presence of more than 
one doctor, and it is worth noting that there are two autopsy centers in 
the West Bank in Both Al-Quds University, An-Najah National Univer-
sity.

	 Fourth: The assigned physician submits the final report to the Public 
Prosecution within a specified period of time, and deals with it confi-
dentially, and the delivery is not made to any other party other than the 
Public Prosecution with authority, and the competent authorities have 
the right to request the doctor who issued the report to testify on the 
report that prepared it.

	
	 Fifth: The reports issued by coroners are archived in the archive of the 

General Administration of Forensic Medicine11.

10 Criminal Procedure Law no. (3) of 2001 article 64.

11 An interview with dr. Seham from the General Adminstration of Forensic Medicine, Ministry of Justice 17/06/2019.
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The following diagram illustrating No.(2) the SOPs in the anatomy depart-
ment 

Integrity and Governance Measures in Forensic Medicine Proce-
dures – Autopsy
The purpose of identifying weaknesses and gaps in this study is to clarify 
the possibility of errors by staff in the procedures that the autopsy team 
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accordingly the doctor undertakes his work under the supervision of the 
competent authority to investigate.

The deviation in this procedure is through a very strong possibility for the 
coroner to be complacent in performing his work, beginning with the pos-
sibility that he will not attend the scene of death, immediately when the 
body is found, and this may be due to his relationship with the member 
of the Public Prosecution, and then the possibility of postponing the ex-
amination of the victim. For the next day, and therefore it is possible that 
this complacency leads to the loss of evidence on the victim that may be 
useful in the case.

Mistakes have a strong impact in this procedure, as the victim must be ex-
amined as soon as possible in order to preserve evidence, and to achieve 
justice.

Procedure No. (2): The coroner’s decision regarding the procedure 
of the autopsy:
This procedure carries with it the most dangerous possibility of committing 
mistakes, as the decision here is by the coroner assigned by the prosecu-
tion who decides whether to bury the body without autopsy, or to transfer 
it to the autopsy center.

The deviation in the procedure is through the possibility that the doctor 
recommends not to perform an autopsy, and then bury the body without 
it, and suffice with the apparent examination of it to determine the cause 
of death. This may lose the victim’s right to a fair trial and the discovery 
of the perpetrator involved in the felony, and may be due to influence or 
pressure from an external party on the coroner, or for other reasons such 
as the coroner being exposed to bribery by the perpetrator or extortion.

The possibility of making mistakes in this procedure is very high, due to 
the lack of experience that supports the decision of the coroner to perform 
the autopsy on the body or to suffice with a virtual examination. The oc-
currence of errors in such a procedure is considered to have a high impact 
on the entire justice system; It leads to a lack of credibility in the justice 
sector, as well as a low level of citizen confidence in the justice system.
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Procedure No. (3): transfer the body for autopsy to one of the ap-
proved autopsy centers:
The possibility of deviation or weakness in this procedure is very strong, 
as sometimes the body is transported by the family of the deceased in 
cars designated for transporting the bodies, but they are unofficial, there-
fore the body in this case is not considered under the guardianship of 
forensic medicine and the public prosecution, which leads to a risk of 
significant manipulation of the corpse by beneficiaries or users, whether 
inside or outside the car, such as the driver.

The possibility of making mistakes in this procedure is very high, and this 
possibility will decrease if the bodies are transported by vehicles desig-
nated for transporting the bodies under the custody of the prosecution or 
forensic medicine. It is worth noting that the car of the forensic medicine 
department in Ramallah was acquired with the support of the Canadian 
government, and the Ministry has appointed a private driver on a contract 
duly as his salary was determined by a committee in the General Person-
nel Council, but this car is not currently used except for transporting some 
taken samples to the laboratories at the Forensic Institute of Al-Quds Uni-
versity and An-Najah National University.

Procedure No. (4) The process of performing the autopsy on the 
body in the autopsy center
There is a moderate possibility of deviation in this procedure, as the in-
ternal instructions require the presence of two coroners in the process 
of conducting the anatomical characteristic to ensure the integrity and 
transparency of the process, but due to the small number of coroners and 
their distribution in the different governorates, the autopsy process may 
sometimes take place in the presence of one specialized coroner, and an 
autopsy technician, who is not a specialist such as a pathologist; in which 
may affect the credibility of forensic medicine in front of public opinion. Be-
sides since the processes of conducting the anatomical character are car-
ried out in the forensic institutes located at the University of Al-Quds and 
Al-Najah, autopsies are sometimes carried out in the presence of medical 
students from the university without prior permission from the people of 
the corpse, and this affects the privacy and inviolability The corpse.
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This deviation has a strong effect on the transparency of the procedure; 
This may lead to the assumption of unintended misleading of justice.

Procedure No. (5) preparing the final report
Two doctors who performed the autopsy write a detailed report, describ-
ing the body’s clothing, age, and the cause of death, which was based on 
the analysis of samples and the autopsy process.

The possibility of deviation lies in the preparation of this report, as the 
facts may be distorted in it, which is the basis of the investigation process 
in the case, and the judge relies on it in studying the facts of the case. The 
manipulation of this report may lead to the loss of individuals’ rights and 
the public right. Note that the deceased family has the right to view this re-
port by a lawyer through the prosecution, also have the right to appeal its 
findings, and to seek the assistance of coroners from outside the Ministry 
of Justice, in case the results of this report are appealed.

Second: Integrity and governance measures in forensic medicine 
procedures - clinics
The offices of the Ministry of Justice are distributed in most governorates, 
there is a forensic clinic in each of the following governorates (Ramallah, 
Hebron, Bethlehem, Nablus, Tulkarm, Jenin, and Tubas), the work of the 
clinics is concentrated on examining persons who are victims of intended 
or unintended violence by others, where it may be required for the prose-
cutor to transfer the victim to one of the forensic clinics in the governorate 
in which the assault occurred, after the coroner performs a clinical exam-
ination on the victim, requests the necessary examinations and x-rays, 
and writes his report according to the facts indicated, and hand it over to 
the Public Prosecution the one who has the jurisdiction.

As for sexual assault examinations, they are carried out in hospitals.
The possibility of errors or deviations in this procedure is high, there is a 
possibility of issuing inaccurate or even misrepresented reports, for var-
ious reasons, including the coroners are subjected to material or moral 
pressures. This risk has a strong impact on losing the rights of the ag-
gressed, and losing citizens’ confidence in national institutions.
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The following diagram illustrating No.(3)
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Based on the previously reviewed analysis of the procedures followed in 
the autopsy department, and an assessment of the possibility of the risk 
of corruption and its negative impact on the work outputs of the General 
Administration of Forensic Medicine - Department of Autopsy, it generally 
faces high probabilities of risk of corruption in many of the procedures 
used in the autopsy that have an impact High on the safety of its outputs, 
the  following No. (3) figure shows an assessment of corruption risks in 
the General Administration of Forensic Medicine - Anatomy Department: 

The General Administration of Forensic Medicine - Department of Autop-
sy needs more preventive measures by strengthening doctors and their 
workers from corruption and increasing supervision and inspection of the 
work and procedures of the Autopsy Department. In addition, the compe-
tent authorities should appoint a general manager for this public adminis-
tration, establish clear SOPs for the nature of autopsy operations, study 
the specialized staff working in the anatomy department and distribute 
them to the governorates.
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Third: Integrity and governance measures in the criminal laboratory 
department’s procedures
Working procedures in the Criminal Laboratory Department
The Criminal Laboratory Department is the support department of the Au-
topsy Department, as it specializes in examining and analyzing blood, 
toxins, and drugs samples extracted from the human body, and the de-
partment prepares technical and scientific reports related to the results of 
examining samples that are transferred from the competent authorities, 
which helps in speeding up litigation procedures and promotes a fair trial.

	 Blood testing laboratory: The blood samples extracted from the hu-
man body or various bodies or spots from the crime scene are analyz-
ed, and the specialized biological technician analyzes them, or these 
samples are transferred to another laboratory, as well as the samples 
of the genetic characteristic (DNA) are examined at the Istishari Hos-
pital it is located in the city of Ramallah, and samples are transported 
after being kept at a very low temperature to preserve the integrity of 
the sample, and samples are transported in a vehicle designated for 
this purpose.

	
	 Drug testing laboratory: The SOPs in this laboratory are summarized 

by taking samples from the bodies of people transferred by the Public 
Prosecution and security agencies, analyzing and examining them.

	
	 Toxins testing laboratory: samples are taken from living bodies or from 
cadavers, to be analyzed to find out the percentage of toxins in the 
body, and it is only done in the Hashemite Kingdom of Jordan.

Assessment of deviations in the forensic laboratory department
The deviation in the SOPs of this department lies in the exposure of sam-
ples taken from the site of the accident or crime to damage due to lack 
of storage, transportation and preservation in the necessary ways, due to 
lack of logistical capabilities, or the persons responsible for this may be 
exposed to extortion, bribes and the effects of favoritism and nepotism, 
to change, replace, conceal or destroy the samples, thus concealing an 
important part of the evidence of the accident/crime, especially in light of 
the apparent weakness of the control procedures in the Ministry of Justice 
over such important and sensitive procedures.
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The probability of this deviation is very high due to the weakness of the 
necessary controls to deter those responsible from violating laws and pro-
cedures and practicing deviations to conceal the fact of the abuse, thus 
leaving a high impact on the fairness of the case and the realization of 
rights for its owners.

According to the previously reviewed analysis of the procedures followed 
in the Criminal Laboratory Department, and an assessment of the possi-
bility of the risk of corruption and its negative impact on the work outputs 
of the General Department of Forensic Medicine - the Criminal Laboratory 
Department, it generally faces moderate risks of corruption in many of the 
procedures followed, which are with a strong impact on the integrity of its 
outputs, the following figure shows an assessment of corruption risks in 
the General Directorate of Forensic Medicine - Criminal Laboratory De-
partment:
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Impact
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The General Administration of Forensic Medicine - The Criminal Labo-
ratory Department needs more preventive measures and immunization 
from corruption, due to the absence of a general director of this public ad-
ministration, the failure to use the latest technological technologies in the 
laboratory operations, and the lack of high protection for samples, which 
are the basis for the reports of the Criminal Laboratory Department.

Fourth: Integrity and governance measures in the administrative 
work of forensic medicine
The Administrative Affairs in the General Administration of Forensic Medi-
cine monitors the attendance and departure of employees for work hours, 
the organization of their administrative affairs, such as leaves, departures, 
shifts, and the archiving of their files, as the financial system, incentives 
and risk allowances for coroners differ from the rest of the employees of 
the Ministry of Justice, this means that coroners receive their salaries and 
bonuses according to what it is stipulated in the Civil Service Law like their 
colleagues in the Ministry of Health.
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Procedure No. (1) The absence of a structure and an approved pro-
cedures guide for the General Department of Forensic Medicine in 
the Ministry of Justice.
The possibility of strong deviation lies in the work of the Department of Ad-
ministrative Affairs in the General Administration of Forensic Medicine due 
to the absence of a structure approved by the Council of Ministers, and 
the lack of placement of employees in the public administration, which 
is reflected in the quality of service provided by the employee due to the 
absence of job stability, the absence of a procedure guide for the work of 
the administration, which is considered important and highly sensitive, as 
the guide specifies the work standards and procedures that all employees 
of the General Administration of Forensic must adhere to.

The absence of the structure, job description, and written SOPs increases 
the possibility of deviations in the work of the various departments of this 
administration, and these deviations may be caused by one of the forms 
of corruption stipulated in the Anti-Corruption Law, which resulted to many 
negative impacts on uncovering the circumstances of crimes, achieving 
justice and achieving just rights for citizens, as well as leads to the loss of 
citizens’ trust in their institutions.

Procedure No. (2) The work of coroners as lecturers in Palestinian 
universities in addition to their work in the General Administration 
of Forensic Medicine:
Because of the importance of the presence of coroners and support staff 
at specific times to inspect, prepare reports and testify, their work as full-
time lecturers in universities requires them to attend at specific times, 
which poses a risk to the accuracy and timeliness of the work required of 
them in the General Administration of Forensic Medicine, and increases 
the possibility of deviations as well. This has major implications for the 
conduct of justice and the realization of people’s rights.
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Based on the previously reviewed analysis of the procedures followed 
in administrative work, and an assessment of the likelihood of the risk of 
corruption and its negative impact on the outputs of the work of the Gen-
eral Administration of Forensic Medicine - administrative work, it generally 
faces moderate risks of corruption in many of the procedures followed, 
and also to the risks of corruption Here moderate impacts on the integrity 
of its outputs. The following figure shows an assessment of corruption 
risks in the General Department of Forensic Medicine - Department of 
Administrative Affairs.

The General Administration of Forensic Medicine - The Department of 
Administrative Affairs needs more preventive measures and immuniza-
tion against corruption, due to the absence of a general director for this 
administration, the absence of a structure and an approved procedures 
guide for the General Administration of Forensic Medicine, in addition to 
the irregularity of some coroners because of their work as lecturers in 
universities Besides their work in the General Administration of Forensic 
Medicine.
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Integrity and Governance Measures in the General Administration 
of Professional Affairs and Alternative Means of Dispute Resolution
This department undertakes work on licensing and accrediting legal trans-
lators, arbitrators, and experts, following up the work of charitable socie-
ties and private bodies, and working on developing laws and regulations 
related to the work and tasks of the General Administration of Profession-
al Affairs and Alternative Means of Dispute Resolution.

It is related to the program for preparing systems for accreditation of 
arbitrators and translators, which aims to prepare a modern system for 
accrediting arbitrators and registering arbitration institutions, preparing a 
modern system for accrediting translators to issue licenses to practice the 
legal translation profession.

The competence of this department is mainly based on the Arbitration 
Law of 2000 and Law No. 15 of 1995 documented regarding translation 
and translators and the Minister of Justice’s Decision No. (1) of 1996 in 
the Executive Regulations for the Translation and Translators Law docu-
menting and following up the work of charitable societies and specialized 
civil organizations according to Law No. (1) of 2002.

This department performs the following tasks12:
1.	 Work on preparing regulations for the accreditation of arbitrators, 

where the Minister issues decisions, instructions and regulations for 
the lists of approved arbitrators.

2.	 Create a register for the Ministry’s accredited arbitrators in accord-
ance with the decisions, instructions and regulations of the lists of 
accredited arbitrators.

3.	 Provide the courts with lists of the Ministry’s accredited arbitrators, 
whereby the competent court appoints an arbitrator from the list of 
arbitrators approved by the Ministry of Justice in the cases stipulated 
in the arbitration law.

12 Ministry of Justice website, http://www.moj.pna.ps/ar_page.aspx?id=mm4GyZa2204259948amm4GyZ,

   dated 7/16-2019
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4.	 Issue licenses for the translation profession based on the principles 
specified under the law and the relevant executive regulations.

5.	 Establish a register for the licensed translators in the Ministry the 
translators who have translation licenses are registered, and in which 
all the information pertaining to each translator shall be recorded.

6.	 Follow up on the work of charitable societies and civil organizations 
working in the legal field and human rights

The departments supervised by the General Administration of Profession-
al Affairs and Alternative Means of Dispute Resolution have four depart-
ments that fall within its work: the expert service, the arbitration depart-
ment, the societies department, and the translation department.

Section One: Experts Licensing Service
The General Administration provides the service of issuing an expert li-
cense certificate, but13 The Ministry has stopped issuing certificates to 
experts since 2012, as there is no legal text regarding granting licenses 
to new experts. However, service provision is currently focused on renew-
ing the requests of experts who have been accredited until 2012, whose 
number is 36 experts, including 16 legal and 20 consultants divided into 
two governmental and non-governmental departments. Organizing the 
profession of experts which is being read by the Council of Ministers in 
accordance with the established rules, noting that the list of experts, num-
bering 36, is available on the website of the Ministry of Justice.

What is the Expert Certification Service?
The Experts Certificate is an official document approved by the Minister 
of Justice and issued under the Arbitration Law No. 3 of 2000, and until 
2012, the Ministry relied on the Arbitration Law by analogy to issue cer-
tificates to experts. Later, this mechanism was discontinued due to the 
absence of a special law regulating the profession of experts.
13 An expert is a person with high knowledge, who has knowledge of a technical, scientific or practical subject, which 

the judiciary uses in matters within its competence, and it is not permissible for the expert to go beyond the task 

entrusted to him, and it is required that he be human and social, the task of expertise is assigned to him in matters 

In which the court cannot make its difference, except with the help of experts, and in such a case it issues a prelim-

inary judgment before deciding on the matter and then assigns a specialized expert according to the type of case.
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There is also a list on the website of the Ministry of Justice of the names of 
accredited experts, their specializations and mobile numbers to facilitate 
communication with them.

Procedures of renewing the expert license certificate:
1.	 Renewal requests of experts are submitted annually to the Public Ad-

ministration in hand or electronically, whereby the administration em-
ployees examine the documents necessary for the new application, 
which are: filling out a renewal form, a recent non-convection certifi-
cate, and payment receipt of the renewal application (30 JDs), which 
are paid in The Ministry of Finance account, the two branches of the 
Ministry of Justice in Palestinian banks, noting that the Ministry’s web-
site clarifies the documents needed to renew the application.

2.	 The competent employee in the General Administration shall ensure 
that the applicant has corrected his legal status. In the event that any 
legal breach or violation of the general rules of the profession ap-
pears, for example (the expert gives contradictory reports that affect 
the decision-making process in a case, investigation or dispute), the 
application is rejected until his legal status is corrected.

3.	 In the event that the renewal application documents are fulfilled ac-
cording to the established rules, the employee submits a recommen-
dation through the Director General of the General Administration for 
Alternative Means to the Minister of Justice to approve the renewal 
of the expert’s certificate request. The renewed certificate is received 
only by its owner or the person authorized to do so under a written 
authorization to receive the certificate

It is noteworthy that collecting fees on this certificate violates Article (7) of 
the General Budget and Financial Affairs Law of 1998. In addition to that, 
the renewal fees for the expert’s certificate have been raised from 10 Jor-
danian dinars to 30 Jordanian dinars in (2012) upon the recommendation 
of the Minister Justice, with the approval of the Minister of Finance, and 
the Ministry relied on Article Seven.
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Although the issuance of certificates for new experts has stopped since 
2012, there are some exceptions, as certificates were given to new ex-
perts, in light of a recommendation from the Minister of Justice to the 
Prime Minister, in a way that serves the public interest.

The following diagram No. (4) illustrates the SOPs in the public adminis-
tration to obtain an expert certificate: 

Accepting the request

Checking the request’s 
documents

A recommendation from 
the general director to the 

Minister of justice for 
accreditation

The approval of Minster of 
Justice

Renewal of the expert’s 
certificate

Rejecting the request

Experts renewal request
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Integrity and governance measures in the process of renewal of ex-
pert certification applications:
Identifying the weaknesses or gaps in the process of renewing expert cer-
tification requests aims at clarifying the possibility of errors by employees, 
based on an analysis of the procedures that the employee takes in the 
process of renewing applications as follows:
Procedure No. (1) Failure to accept applications for new experts:
The stopping of accepting applications for new experts since 2012, due to 
the absence of a legal text regarding the granting licenses to new experts, 
this led to the emergence of some exceptions in the process of granting 
certificates to new experts, as required by the public interest, and this 
contradicts the standards of transparency and equal opportunities for all 
to obtain New expert testimonials.

There is a strong impact and a high probability of deviation in this proce-
dure, due to not opening equal opportunities for new experts to compete 
on the basis of their skills and capabilities.

Procedure No. (2) fees for renewing expert applications:
In the year (2012), the Ministry raised the fees for renewing expert appli-
cations from 10 JDs to 30 JDs, and the Ministry relies in collecting these 
fees on Article No. 7 of Law No. 7 of 1998 of the General Budget and 
Financial Affairs Organization Law. 

In this procedure, due to the presence of ambiguity and obscurity in the 
legislative texts, which did not allow the collection of these fees despite 
the fact that these fees provide the state treasury annually.
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Impact
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Impact
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The monitoring procedure evaluation: 

Based on the previously reviewed analysis of the procedures followed in 
the process of renewing experts’ requests and conducting an assessment 
of the possibility of the risk of corruption and its negative impact on the 
outputs of the work of the public administration, it is generally the General 
Administration of Professional Affairs and Alternative Means of Dispute 
Resolution regarding the provision of the service of granting an expert 
certificate, strong possibilities Because of the risk of corruption in many 
of its procedures, and this leads to a strong impact on the integrity of its 
outputs.

The following figure No. (6) shows an evaluation of integrity and govern-
ance measures in the General Administration of Professional Affairs and 
Alternative Means of Dispute Resolution regarding the service of granting 
an expert certificate.
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Taking into consideration the preventive measures taken by the General 
Administration of Professional Affairs and Alternative Means of Dispute 
Resolution - with regard to provide an expert certificate service, includ-
ing the approval of the draft law regulating the profession of experts by 
the competent authorities, which will facilitate the opening of competition 
opportunities for new experts, especially that the profession of experts 
needs On an ongoing basis, new experiences appear as needed. 

Working on modernizing and developing the structure of the General Ad-
ministration of Professional Affairs and Alternative Means of Dispute Res-
olution in a manner that suits, meets and covers the powers and tasks 
carried out by the General Administration and submits them to the compe-
tent authorities in the Ministry to be approved in due process.
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Section Two: Associations Department

The Associations Department in the Ministry of Justice follows up on as-
sociations whose activities fall under (democracy, human rights and pub-
lic freedoms), in addition to that it is the authority for associations with 
mixed activity and their activities do not fall within the jurisdiction of any 
other existing Ministry, according to the provisions of the regulations of 
the charitable societies and civil organizations law of 2003. the Associa-
tions Department at the Ministry of Justice is also working to strengthen 
communication between the civil, charitable sectors and the government 
sector, in addition to continuous monitoring of the work of charitable soci-
eties and non-governmental organizations, to put remarks on their work 
in order to improve their performance serving the public interest, as the 
number of associations reaches 27415.

In light of this, the role of the Associations Department is based on acti-
vating the role of civil society institutions and motivating them to serve the 
public interest and protect rights and freedoms in Palestine.

The Associations Department in the Ministry of Justice has the fol-
lowing tasks:
1.	 Follow up the work of associations in accordance with the provisions 

of the law.

2.	 Follow-up of any activity carried out by the association according to a 
reasoned written decision issued by the competent minister to ensure 
the safety of the activity that it practices and that the association car-
ries out.

3.	 Receive (annual) financial and administrative reports from associa-
tions in accordance with the provisions of the Associations Law and 
its implementing regulations, also give the association a notification of 
receipt of these reports.

4.	 Audit the financial and administrative reports duly.

15 An interview with the general director of general administration of professional affairs and alternative means of 

dispute resolution – Ministry of justice dr. Tawfiq Herz Allah. 15/08/2019.
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5.	 Organize field visits to the headquarters of the associations to observe 
the latest developments and updates on their administrative and or-
ganizational structures.

6.	 To duly submit reports on the work of the department.

First: SOPs of the Associations Department in registering associa-
tions:
1.	 The employee examines the association file: The Associations De-

partment at the Ministry of Justice receives a written notification from 
the Ministry of Interior, stating the need to specify the Ministry of juris-
diction for the charity that is currently registering, to ensure the asso-
ciation’s objectives and its legal field of work. It does not fall within the 
jurisdiction of any other Ministry. This step is considered fundamental 
in verify and scrutinize the process of accrediting the association with 
the Ministry of Justice as a body of competence, or that its activities 
are mixed or its activities do not fall under any other existing Minis-
try, based on the registration notification received from the Ministry 
of Interior and accreditation of the Ministry of Justice as a body of 
competence.

2.	 In the event that it appears that the association, in accordance with 
its objectives, does not fall within the framework of the Ministry of 
Justice’s as a competent authority, the Ministry of Interior shall be in-
formed with through the Minister of Justice.

3.	 In the event the association’s objectives are ascertained and fall with-
in the jurisdiction of the Ministry of Justice, a file of the Association is 
archived according to the following mechanism.

	 Archiving the association’s data and information (name, place of work, 
address, and means of contact with it).

	 A copy of the association’s statute. 
	 The decision to register the association.
	 Financial and administrative reports for the association.
	 Correspondence between the association and the competent Ministry.
	 Any reports, decisions, or notifications related to the association.
	 Current changes to boards of directors, the general assembly, and all 

variables with legal effect.
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Second: SOPs of the Associations Department in following up on 
the work of associations:
1.	 The role of the Associations Department at the Ministry of Justice is 

limited to monitoring and following up with the performance of socie-
ties, in addition to the Ministry of Interior, where the Ministry of Justice 
participates in attending the General Assembly meetings and observ-
ing the internal elections, receiving annual financial and administrative 
reports of the association and auditing them to ensure that the finan-
cial budgets of the associations are spent according to the purpose of 
which it was allocated, in accordance with the law and the statute of 
the association. In the event that any defect, the recommendation is 
submitted to the minister to make his decision regarding the follow-up 
of the association’s activities.

2.	 According to the law governing the work of societies, which stipulates 
that charitable societies must submit to the Ministry of Justice their 
financial and administrative reports on the association’s financial and 
administrative activities on the ending year at the beginning of each 
year. It is also possible to wait until the end of April, in order to be 
viewed and audited by the Ministry of Justice as competent authority 
and in the event that these reports have not been submitted to the 
Ministry or if there are no actions undertaken by the association, the 
Associations Department at the Ministry of Justice will write to the 
Minister of Justice, who in turn contacts the Minister of Interior with 
a recommendation to dissolve the association, and if there are any 
property or assets of the association then it is transferred. To a similar 
association that works according to the law.
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Diagram No. (5) showing the licensing mechanism for charitable societies 
and the approval of the Ministry of Justice as a Ministry with jurisdiction 
for these societies

Evaluating the deviations in the follow-up procedure on the accredi-
tation of charitable societies and civil bodies.
The evaluation of deviations in the follow-up the registration procedure 
of charitable societies, civil bodies and their work, in order to clarify the 
possibility of corruption, based on the analysis and procedures that the 
employee takes in the process of approving the registration of the associ-
ation and following up on its work according to the following:

Procedure No. (1): the employee examines the association file:
This department suffers from a lack of staff, as after the Minister of In-
terior’s correspondence is transferred by the Minister of Justice to the 
Associations Department, one employee studies and reviews the goals 
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and jurisdiction of the associations and determines if their objectives fall 
within the jurisdiction of the Ministry of Justice, then he himself is the 
one who registers them in files in the event that the association is within 
the jurisdiction of the Ministry. The employee also follows up on its work, 
checks the financial and administrative reports issued by it, and performs 
the supervisory role in the internal elections process for associations, and 
this is inconsistent with the standards of transparency and integrity and 
may create a state of confusion for the employee due to the overlapping 
roles required of him.

The effect of a moderate deviation on this procedure and a very strong 
possibility of its occurrence also, but it is certain that this effect and the 
probability will decrease if the department is provided with the staff re-
quired to follow up and study the association files.

Procedure No. (2): reviewing the financial and administrative reports:
In the event that any financial or administrative defect appears in the re-
ports received by the Associations Department, the department will write 
to the association with the need to correct its status.

There is a deviation within this procedure and a moderate likelihood of 
its occurrence as well, but it is certain that this effect and likelihood will 
decrease if the staff working in charitable societies are trained and ed-
ucated on the law governing the work of societies and its implementing 
regulations, in addition if they are made aware of the anti-corruption law.

Procedure No. (3): Exchange of files between the Ministry of Justice 
and the Ministry of Interior:
The correspondence of associations sent from the Ministry of Interior is 
received and answered through the mail, and this leads to slow proce-
dures and ineffective communication between government ministries. 
This is represented in the procedures of the Ministry of Interior regarding 
the dissolution of associations that violate the registration conditions or 
that do not comply with the handover Annual financial and administrative 
reports, as charitable societies and civil organizations sometimes dissolve 
without referring to the Ministry of Justice as the authority for these socie-
ties, the number of associations registered with the Ministry reached 274, 
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50 societies have been dissolved until the date of preparing this study.

This procedure results in a very strong deviation and a very strong possi-
bility of its occurrence as well, but it is certain that this effect and likelihood 
will decrease in the event of building electronic interconnection between 
the Ministries of Interior and Justice, which contributes to build a unified 
database for charities in Palestine, contributes to expedite registration 
and follow-up procedures with associations and their oversight.

Impact
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Impact
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 Description

Procedure 
no. (1) the 
employee 
to check 

the 
association 

file.

The lack in 
number of 
employees 

of the 
Associa-

tions 
Depart-

ment in the 
Ministry of 

Justice.

 Very 
 storng

 Moderate None 0

Weak 

Provide the 
department 

with 
specialized 
profession-
al cadres.

Procedure 
No. (2): 

reviewing 
the 

financial 
and 

administra-
tive 

reports:

The 
emergence 
of a defect 

in the 
financial 

and 
administra-
tive reports 

that 
associa-

tions 
submit to 

the Ministry 
of Justice.

 Moderate  Very strong Corre-
spond with 

the 
associa-
tions on 

the 
necessity 
to correct 
any defect 

in their 
financial 

and 
administra-

tive 
reports.

Train and 
raise 

awareness 
of the staff 
working in 
charitable 
societies 

on the law 
governing 
the work of 
societies 
and its 

implement-
ing 

regula-
tions, plus 

their 
awareness 

of the 
anti-corrup-

tion law.

 Cause of
Deviation Probabilty  Available

Controls

Available
controls 

 evaluation 

Suggested
controls

Procedure 
No. (3): 

Exchange 
of files 

between 
the Ministry 
of Justice 
and the 

Ministry of 
Interior:

Receive 
and 

answer the 
correspond-

ences 
between 
the two 

ministries 
in hand 

through the 
post.

 Very strong  Very strong None Building an 
electronic 
intercon-
nection 
system 

between 
the 

Ministries 
of Interior 

and 
Justice.
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Based on the previously reviewed analysis of the procedures followed in 
the registration process for associations and follow-up on their work, and 
an assessment of the likelihood of the risk of corruption and its negative 
impact on the outputs of the work of the public administration, in gener-
al the General Administration of Professional Affairs and the alternative 
means of resolving disputes are facing strong possibilities for the risk of 
corruption. In many of its procedures, and this leads to a strong impact on 
the safety of its outputs.

The following figure No. (7) shows an assessment of integrity and govern-
ance measures in the General Administration of Professional Affairs and 
alternative means of resolving disputes in the Associations Department

Taking into consideration the preventive measures taken by the Gen-
eral Administration of Professional Affairs and the Alternative Means of 
Disputes Resolution - the Associations Department, as the Ministry has 
published a list of the associations accredited to it on the website of the 
Ministry of Justice, which is 180 charitable societies.

Pr
ob

ab
lit

y

Impact

Very
weak

weakmoderatestrong Very
strong

Very weak

weak

moderate

strong

Very strong Procedure 
no. (3)

Procedure
no. (1)

Procedure
no. (2)
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Section Three: The Arbitration Department

Arbitration Department16  
It is the competent department to provide the service of obtaining the 
certificate of an arbitrator17 approved by the Ministry of Justice under the 
Arbitration Law No. (3) of 2000 and Council of Ministers Resolution No. 
(39) of 2004 pertaining the regulation of the Arbitration Law No. 3 of 2000 
documenting the laws. The department is responsible for establishing a 
register for the accredited arbitrators by the Ministry, it also oversees the 
arbitrators in terms of the rules and ethics of the profession, and their 
commitment to the principles of the arbitration profession. In addition 
to work on spreading legal awareness about arbitration and alternative 
means of resolving disputes, developing legislation related to the means 
of arbitration.

Arbitration is the most prominent and effective alternative means of re-
solving disputes. Hence, the importance of arbitration is as an effective 
means of resolving disputes and to avoid the length of litigation in litiga-
tion, and for its implementation of the principles of justice and fairness by 
agreement, consent based on the principle of arbitration and its results. 
Unlike the judiciary that relies on rigid legal rules. This makes arbitration 
a priority for different sectors, the first of which is the investment sector in 
Palestine. The Palestinian Ministry of Justice is working on organizing the 
work of arbitrators in Palestine, in addition to working on developing rel-
evant legislation, and trying to encourage the public to settle its disputes 
through arbitration due to its many advantages.

Objective of arbitration:
	 Resolving civil and commercial disputes amicably and by mutual con-

sent between the parties.
	 Solve various disputes away from court procedures and contribute to 

expediting the resolution of disputes.
	 Reducing pressure on courts by resolving disputes and contributing to 

alleviate the burden and backlog of cases

16 MOJ website: http://www.moj.pna.ps/userfiles/file/ta7kim.pdf، 17-7-2019

17 The definition of arbitrator: the natural person who assumes the task of arbitration, the arbitration law no. 3 of 

2000, article no. (1).
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The Arbitration Department at the Ministry of Justice has the follow-
ing tasks:
1.	 Working on preparing regulations for accrediting arbitrators.

2.	 Conducting studies on arbitration procedures and the need to update 
the system and instructions for accrediting arbitrators.

3.	 Maintaining a register of arbitrators accredited by the Ministry and pro-
viding courts with lists of arbitrators accredited by the Ministry.

4.	 Monitoring the behavior of accredited arbitrators and the extent of 
their commitment to the principles of arbitration, and endeavoring to 
end the work of the arbitrator that violates the rules and instructions 
from the list of accredited arbitrators.

5.	 Preparing the records of the arbitrators.

6.	 Preparation of certificates of accredited arbitrators

7.	 Coordination, follow-up and building partnership with the relevant in-
stitutions, inside and outside the country

8.	 Working to develop legislation related to arbitration. 

9.	 Supervising private research to develop the arbitration profession and 
improve the performance of arbitrators

SOPs of the Arbitration Department:
1.	 Receiving applications starts from the beginning of April to the end of 

December annually according to the approved form available on the 
Ministry’s website, attached with it (academic certificates in the field 
of arbitration to be approved, certificates of practical experience in 
the required field of arbitration, provided that these experiences are 
not five years. At least, a non-conviction certificate, a curriculum vita, 
a photo of identity card, and two personal photos), and that the appli-
cant should be a Palestinian.
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2.	 An internal committee is formed from the Ministry of Justice (Director 
General, General Administration for Alternative Means and Dispute 
Resolution the chair of the committee, two members from the arbitra-
tion department, a member from the legal affairs, and a member from 
internal control) to consider the submitted applications, noting that the 
Arbitration Department has clear criteria for accepting arbitrators re-
quests and their classification into degrees, which depend on their 
certificates in the field and years of practical and scientific experience.

3.	 The committee classifies accredited arbitrators into three categories 
according to their academic qualifications and practical and scientific 
experiences in the field of arbitration to be accredited, which are: in 
the first category arbitrators who hear cases whose financial ceiling 
exceeds 100 thousand Jordanian dinars and more, the second cat-
egory arbitrators who hear cases whose financial ceiling ranges be-
tween 50 and 100 thousand Jordanian dinars, and the third category 
arbitrators who hear cases whose financial ceiling is 50 thousand Jor-
danian dinars or less.

4.	 Minutes of the committee’s meetings are prepared, signed by the at-
tendees, that include approval decisions for arbitration requests sub-
mitted to the Arbitration Department. The minutes are attached to the 
arbitrators’ requests that have been accepted, and the requests that 
have been rejected, with the reasons for rejection.

5.	 After the committee’s decisions are approved by the Minister of Jus-
tice, the owners of the applications accepted by the committee are 
notified to complete the accreditation procedures and pay the approv-
al fees of 30 JDs in the account of the Ministry of Finance / the two 
branches of the Ministry of Justice in Palestinian banks. Requests re-
jected by the committee, to inform them of the reason for rejection 
via e-mail or by phone, bearing in mind that the owners of rejected 
requests, the law allows them to appeal against the committee’s deci-
sion??? For whom? A committee is formed to look into the grievances 
and respond to them in accordance with the rules, and the files of 
arbitrators approved by the Ministry of Justice are archived.
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The following diagram illustrating No.(6)

MOJ- the general administration of professional affairs 
and altrnative means of conflict resolution

Arbitrary department

Submit the application for 
arbitrator certificate

The arbirators accerdations 
committee

Reject the 
request

First category 
100000 JDs and 

above

Second category 
10000 - 50000 

JDs and above

Third category 
50000 JDs and 

less

Issue the arbitrator certificate 
within three categories

Approve the 
request



INTEGRITY AND GOVERNANCE MEASURES IN THE MINISTRY OF JUSTICEINTEGRITY AND GOVERNANCE MEASURES IN THE MINISTRY OF JUSTICE 73

Integrity and governance measures in the follow-up procedures on 
the issuance of the arbitration certificate
The detection of deviations in the follow-up procedure on the issuance 
of the arbitration certificate aims to clarify the possibility of the deviation, 
based on the analysis of the procedures that the employee takes in the 
process of receiving applications for obtaining the arbitration certificate, 
according to the following:
Procedure No. (1): Submitting applications in hand:
There is an application form for obtaining an arbitrator’s certificate on the 
Ministry of Justice’s website, but submitting with the required documents 
with him is done in hand, which may sometimes expose these requests 
to damage or loss.

An average deviation results from this procedure and a moderate prob-
ability of its occurrence as well, as he is given for each application a re-
ceipt is submitted to the certificate applicant that includes a serial number. 
Nonetheless, it is possible to overcome this risk if an electronic system is 
built that is done by filling out the application and attaching the required 
documents, which also contributes to building a database for the arbitra-
tion department.

Procedure No. (2): Acceptance and rejection of requests for a certif-
icate of arbitration:
The committee formed by the Minister of Justice considers the applications 
and accepts or rejects them in light of the scientific certificates submitted 
and the practical experiences by the applicants for arbitration certificates, 
and there are no other criteria for relying on them in accepting or rejecting 
the applications, in addition to the fact that most of the certificates submit-
ted are not verified of their source and identification. Over its credibility.

This procedure has a strong perversion and a strong possibility of it oc-
curring as well. But it is certain that this effect and likelihood will decrease 
if a guide is adopted to evaluate these requests, and if the applications 
are submitted electronically, and an interconnection is made between the 
Ministry of Justice, the Ministry of Higher Education and the Ministry of 
Foreign Affairs to ensure the authenticity of the certificates submitted by 
the applicants for arbitration certificates.
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Table No. (8)
The integrity and governance 

measures matrix in the arbitration department  

Impact

The monitoring procedure evaluation: 

 Deviaiton
 Description

Procedure 
No. (1): 
Submit 

requests 
by hand.

Submit 
applica-
tions by 
hand.

  Moderate  Moderate The 
presence 

of a receipt 
for each 

application 
that 

includes a 
serial 

number.

Strong 

Moderate 

Building an 
electronic 
system to 
receive 

arbitration 
certificates.

Procedure 
No. (2): 

acceptance 
and 

rejection of 
requests 

for a 
certificate 

of 
arbitration.

Criteria 
exist, but 
they need 

to be 
modified to 
accept or 

reject 
requests.
Failure to 
check the 

authenticity 
of the 

certificates 
submitted 

attached to 
the 

application.

 Strong   Strong Form a 
committee 
to study 

the 
requests.

Adopting a 
guide for 

evaluating 
applica-
tions.

The work 
of linking 

me with the 
Ministries 
of Higher 
Education 

and 
Foreign 
Affairs.

 Cause of
Deviation Probabilty  Available

Controls

Available
controls 

 evaluation 

Suggested
controls
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Table No. (8)
The integrity and governance 

measures matrix in the arbitration department  

Impact

The monitoring procedure evaluation: 

 Deviaiton
 Description

Procedure 
No. (1): 
Submit 

requests 
by hand.

Submit 
applica-
tions by 
hand.

  Moderate  Moderate The 
presence 

of a receipt 
for each 

application 
that 

includes a 
serial 

number.

Strong 

Moderate 

Building an 
electronic 
system to 
receive 

arbitration 
certificates.

Procedure 
No. (2): 

acceptance 
and 

rejection of 
requests 

for a 
certificate 

of 
arbitration.

Criteria 
exist, but 
they need 

to be 
modified to 
accept or 

reject 
requests.
Failure to 
check the 

authenticity 
of the 

certificates 
submitted 

attached to 
the 

application.

 Strong   Strong Form a 
committee 
to study 

the 
requests.

Adopting a 
guide for 

evaluating 
applica-
tions.

The work 
of linking 

me with the 
Ministries 
of Higher 
Education 

and 
Foreign 
Affairs.

 Cause of
Deviation Probabilty  Available

Controls

Available
controls 

 evaluation 

Suggested
controls

Through what has been previously reviewed analysis of the procedures 
followed in the process of issuing arbitration certificates, and an assess-
ment of the possibility of the risk of corruption and its negative impact on 
the outputs of the work of the public administration, in general the General 
Administration of Professional Affairs and alternative means of resolving 
disputes the Arbitration Department faces strong possibilities for the risk 
of corruption in many Of the procedures followed, and this leads to a 
strong impact on the safety of its outputs.

The following figure No. (8) shows an assessment of corruption risks 
in the General Administration of Professional Affairs and the alternative 
means of resolving disputes in the Arbitration Department

Taking into consideration the preventive measures taken by the General 
Administration of Professional Affairs and the alternative means of resolv-
ing disputes, the Arbitration Department, including the formation of com-
mittees to consider and classify applications, and the formation of other 
committees to consider grievances that may result from the committee’s 
decisions.

Pr
ob

ab
lit

y

Impact

Very
weak

weakmoderatestrong Very
strong

Very weak

weak

moderate

strong

Very strong

Procedure
no. (2)

 Procedure
no (1)
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Fourth Section: Department of Translation
Translation Department18:
It is the competent department that provides a service to a person who 
wants to obtain the license of a certified legal translator. The translation 
department at the Ministry of Justice works to grant a “certified legal trans-
lator” license in many languages (English, Hebrew, Italian, Turkish, In-
donesian, Romanian, and French. The translation department relies in 
its work on the translation law No. 15 of 1995 regarding translation and 
translators, and the Minister of Justice’s decision No. 1 of 1996 regarding 
the executive regulations documenting laws.

The translation department in the Ministry of Justice has the follow-
ing tasks:
1.	 Granting a license to practice the profession of legal translation for 

those wishing to obtain it, in many of the aforementioned languages.

2.	 Renewal of the license of legal translators accredited by the Ministry: 
where the translators are informed of the need to renew their licenses 
on an annual basis, by submitting a request to the department, the 
documents required to be attached to it, and the appropriate legal 
action is taken against those who fail to renew their licenses at the 
specified time.

3.	 Keeping the translators’ files, organizing and saving the department’s 
documents.

4.	 Providing information for customers and those wishing to sit for trans-
lation examinations.

5.	 Organizing introductory workshops on translation.

6.	 Work to develop the legal system that organizes the work of the de-
partment.

18 The MOJ website: http://www.moj.pna.ps/translate.aspx, 17-7-2019.
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SOPs of the Translation Department regarding the issuance of a cer-
tified legal translator license:

First: The application registration phase and passing the written and 
oral examination:
1.	 Applications for a certified legal translator license shall be submitted 

within the period of time announced by the Ministry, by filling out the 
application available on the Ministry of Justice’s website in hand at 
the translation department at the Ministry of Justice, and the following 
documents should be attached to the application are (a certified copy 
of the academic certificate, a certificate of non-conviction, a copy of 
the personal identity, a quittance certificate, a clearance from the Min-
istry of Finance, and personal photos), noting that some languages do 
not require the applicant to have an academic degree in the language 
that a certified legal translator application is submitted (he can speak 
the language as a result of his studies in that language, regardless of 
his major).

2.	 External committee members with practical and scientific experience 
shall be contracted to set the test (written, oral) for applicants applying 
for a certified legal translator. This contract includes the committee 
members holding the test in both written and oral parts, including pre-
paring test questions, correcting test papers. determining the passing 
mark for the applicants and submitting the results to the competent 
department with an official report signed by the committee members, 
and considering grievances on the test results from the applicants, if 
any.

3.	 After the deadline for receiving the requests of a certified legal trans-
lator is completed, the Translation Department classifies the applica-
tions that have met the requirements mentioned above, and announc-
es the date of the written examination for the applicants who have 
fulfilled the required conditions, through the Ministry’s website.
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4.	 The Translation Department prepares a place and suitable equipment 
to hold the written examination for the applicants, each applicant is 
given a test booklet bearing a number for each applicant in the pres-
ence of the members of the examination committee and a number of 
employees of the competent department.

5.	 After completing the written test, the test notebooks are handed over 
to the examination committee to carry out the procedures of correction 
the test, and then to determine the successful and failed ones.

6.	 The Translation Department informs the successful students of the 
date of the oral test and informs the failures of their results through a 
phone call.

7.	 An oral examination is held by the members of the examination com-
mittee and in the presence of an employee from the translation depart-
ment for those who pass the written test only.

8.	 The examination committee organizes a record of the results of the 
oral examination indicating the score of each member of the commit-
tee for the test taker and the total score of the oral test.

9.	 The examination committee organizes a final record after collecting 
the applicant’s mark (written and oral), stating the final result for the 
applicants and determining only those who are successful, and the 
committee signs the record and submits it to the translation depart-
ment.

10.	The translation department notifies the final results of the two exam-
inations and those who fail, and refers grievances regarding the final 
test results to the examination committee for consideration, if any.

11.	The list of those who passed the final exam shall be submitted to the 
Minister of Justice with the minutes of the examination committee from 
the General Administration of Professional Affairs and Alternative Dis-
pute Resolution for approval in accordance with the rules.
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Second: the mechanism of granting the certified legal translator li-
cense:
1.	 The license of a certified legal translator only to those who pass the 

translation exam with its two parts the oral and written successfully. 

2.	 The applicant shall provide a 50 JDs receipt and provide the trans-
lation department with a copy of the applicant seal that includes (his 
name, the translation language, the license number, the tax file at the 
MOF, in addition to the certified translator statement by the minister of 
justice). The one who are excluded from a tax files are the ones who 
are working at the public sector under the condition of not practicing 
for private benefit, and in case he/she wishes to practice the profes-
sion of translation in accordance with the licensing of the MOJ in this 
case he/she is abide to open a tax file at the MOF.

3.	 An appointment to take a legal oath for those who pass the final exam 
before the minister of justice, then the license of certified legal trans-
lator shall be granted signed by the minister of justice and last for one 
year, to be renewed annually for a renewal fees with a sum of 50 JDs.

4.	 All the applications for a certified legal translator are archived. 
 
5.	 The certified legal translators’ names shall be listed within the list of 

the certified legal translators by the minister of justice and available at 
the official page of the MOJ.
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The following diagram illustrating No.(7)

The integrity and governance measures in the procedure of following up 
with issuing the translator certificate.

The identification of weaknesses and gaps in the procedure are in the aim 
of clarifying the probability of corruption that are based upon the analysis 
of the procedures taken by the employee during the process of receiving 
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the applications of certified legal translator and renewal their certificates 
in accordance to the following:

Procedure no. (1): submit the application in hand:
Despite the application is available at the official website of the MOJ, but 
the application and its annexes must be delivered in person to the transla-
tion department employees, where it lacks staff. This results to the same 
employee receives the application, auditing them and following up with 
the results of the external committee in which might contradict with the 
standards of integrity and transparency. 

A strong deviation is resulted from this procedure and there is a strong 
probability of corruption. Nevertheless, this impact and probability shall 
decrease once the applying and auditing process are computerized 
through a system that provide interconnectivity between the Ministry and 
the applicants, enable the applicants to follow up with the results of the 
exams (oral- written) and the exams appointments.

Procedure no. (2): uncertified translators:
The absence of a follow-up mechanism with the practicing translators, as 
the Ministry places an annual declaration requiring practicing translators 
to renew their licenses by submitting a renewal application attached to it 
a fee payment receipt of 50 JDs. However, some translators who want to 
stop practicing the profession of translation due to travel or a health emer-
gency or otherwise, they do not inform the Ministry of that, and instead the 
seal of these translators is exploited by centers or other translators who 
are not practicing, which may lead to inaccuracies in translation that may 
be the basis of judicial rulings or in the settlement of a specific dispute.

There is a very strong deviation because of this procedure and a very 
strong possibility of its occurrence as well, but it is certain that this impact 
and the likelihood will decrease in the event of a mechanism for a continu-
ous follow-up is adopted with the practicing translators or if the practicing 
translators have signed a written undertaking to hold liability and that they 
must inform the Ministry of Justice of their desire to stop practicing the 
profession of legal translation. 
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Procedure no. (3): contracting with an external committee composed 
of experts and universities professors to test the applicants:
The lack of clear mechanisms for obtaining nominations for committee 
members, personal knowledge and relationships with some of the Minis-
try’s employees, which may affect the formation of committees, and thus 
the integrity of the results of the exams supervised by the committee.

- A very strong deviation results from this procedure and a very strong 
possibility of its occurrence as well, but it is certain that this impact and 
the likelihood will decrease in the event that clear written evidence and 
criteria are adopted for selecting members of the committee, and that they 
are chosen by a committee within the Ministry and a membership of the 
Ministry’s Internal Control Department, in addition to make the members 
of the external committees signing on a written commitment not to leak 
information regarding the examination and results.

Procedure no. (4): translation inaccuracy:
Given the possibility of translators not adhering to standards of integrity 
and transparency in the translation profession, occasionally some trans-
lators may be exposed to external pressures, which force them not to be 
accurate and credible in the translation process.

There will be a moderate deviation from this procedure and a moderate 
likelihood of its occurrence as well, but it is certain that this effect and like-
lihood will decrease if a committee is formed to control the work of trans-
lators with the membership of a committee formed by the membership 
of the Internal Control Unit from the Ministry of Justice, and translators 
consultants.

Table No. (9)
The integrity and governance

measures matrix of the translation deparrment   

Impact

The monitoring procedure evaluation: 

 Deviaiton
 Description

Procedure 
no. (1): 

submit the 
applica-
tions in 
hand.

The 
employee 

in the 
translation 
department 
is the one 

who 
receives 

the 
requests, 
reviews 

and checks 
the data

 Strong  Strong None None

Low 

Providing 
the 

department 
with 

cadres.
 
Establish-

ing a 
structure 
for the 

department 
commensu-

rate with 
the size 

and nature 
of the 
work.

 
Designing 
a website 

for 
submitting 
requests.

Procedure 
no. (2): 

unlicensed 
translators.

Lack of a 
follow-up 

mechanism 
for legal 

translators.

 Very strong  Very strong The 
Ministry's 

announce-
ment of the 
necessity 
to renew 

the 
applica-
tions of 

practicing 
translators.

A mecha-
nism for 

continuous 
follow-up 
with the 

practicing 
translators

The 
practicing 
translators 

sign a 
written 

undertak-
ing to notify 

the 
Ministry.

 Cause of
Deviation Probabilty  Available

Controls

Available
controls 

 evaluation 

Suggested
controls
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Table No. (9)
The integrity and governance

measures matrix of the translation deparrment   

Impact

The monitoring procedure evaluation: 

 Deviaiton
 Description

Procedure 
no. (1): 

submit the 
applica-
tions in 
hand.

The 
employee 

in the 
translation 
department 
is the one 

who 
receives 
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requests, 
reviews 

and checks 
the data

 Strong  Strong None None

Low 

Providing 
the 

department 
with 

cadres.
 
Establish-

ing a 
structure 
for the 

department 
commensu-

rate with 
the size 

and nature 
of the 
work.

 
Designing 
a website 

for 
submitting 
requests.

Procedure 
no. (2): 

unlicensed 
translators.

Lack of a 
follow-up 

mechanism 
for legal 

translators.

 Very strong  Very strong The 
Ministry's 

announce-
ment of the 
necessity 
to renew 

the 
applica-
tions of 

practicing 
translators.

A mecha-
nism for 

continuous 
follow-up 
with the 

practicing 
translators

The 
practicing 
translators 

sign a 
written 

undertak-
ing to notify 

the 
Ministry.

 Cause of
Deviation Probabilty  Available

Controls

Available
controls 

 evaluation 

Suggested
controls
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Impact

The monitoring procedure evaluation: 

 Deviaiton
 Description

Procedure 
no. (3): 

contracting 
with an 
external 

committee 
composed 
of experts 

and 
universities 
professors 
to test the 
applicants:

Lack of 
clear 

mecha-
nisms for 
obtaining 
nomina-
tions for 

committee 
members, 
personal 

knowledge 
and 

relation-
ships that 

might affect 
the 

formation 
of 

commit-
tees.

 Very strong  Very strong The 
Translation 

Depart-
ment 

communi-
cates with 

depart-
ments in 

universities 
or 

embassies 
to suggest 
language 
experts 

who intend 
to hold a 

written and 
oral 

examina-
tion.

Strong 

Strong 

Adopting a 
clear 

written 
guide and 
criteria for 
selecting 

the 
members 

of the 
committee.
Committee 
members 

sign a 
written 

pledge not 
to leak 

information 
regarding 

written and 
oral 

examina-
tion and 
results

The 
procedure 
no. (4): the 
translation 
inaccuracy 

The 
possibility 

that 
translators 

do not 
adhere to 
standards 
of integrity 

and 
transparen-

cy in the 
translation 
profession.

 Moderate  Moderate None Forming a 
committee 
to oversee 
translators' 
work with 

the 
member-
ship of a 

committee 
made up of 
the Ministry 
of Justice 

and 
translators 

consult-
ants.

 Cause of
Deviation Probabilty  Available

Controls

Available
controls 

 evaluation 

Suggested
controls



INTEGRITY AND GOVERNANCE MEASURES IN THE MINISTRY OF JUSTICEINTEGRITY AND GOVERNANCE MEASURES IN THE MINISTRY OF JUSTICE 85

Impact

The monitoring procedure evaluation: 

 Deviaiton
 Description

Procedure 
no. (3): 

contracting 
with an 
external 

committee 
composed 
of experts 

and 
universities 
professors 
to test the 
applicants:

Lack of 
clear 

mecha-
nisms for 
obtaining 
nomina-
tions for 

committee 
members, 
personal 

knowledge 
and 

relation-
ships that 

might affect 
the 

formation 
of 

commit-
tees.

 Very strong  Very strong The 
Translation 

Depart-
ment 

communi-
cates with 

depart-
ments in 

universities 
or 

embassies 
to suggest 
language 
experts 

who intend 
to hold a 

written and 
oral 

examina-
tion.

Strong 

Strong 

Adopting a 
clear 

written 
guide and 
criteria for 
selecting 

the 
members 

of the 
committee.
Committee 
members 

sign a 
written 

pledge not 
to leak 

information 
regarding 

written and 
oral 

examina-
tion and 
results

The 
procedure 
no. (4): the 
translation 
inaccuracy 

The 
possibility 

that 
translators 

do not 
adhere to 
standards 
of integrity 

and 
transparen-

cy in the 
translation 
profession.

 Moderate  Moderate None Forming a 
committee 
to oversee 
translators' 
work with 

the 
member-
ship of a 

committee 
made up of 
the Ministry 
of Justice 

and 
translators 

consult-
ants.

 Cause of
Deviation Probabilty  Available

Controls

Available
controls 

 evaluation 

Suggested
controls

Through what has been previously reviewed in terms of analysis of the 
procedures followed in the process of issuing a legal translator license, 
and an assessment of the possibility of the risk of corruption and its neg-
ative impact on the outputs of the work of the public administration, it is 
in general that the General Administration of Professional Affairs and the 
alternative means of resolving disputes the translation department faces 
strong possibilities of risk of corruption in Many of the procedures fol-
lowed, and this leads to a strong impact on the safety of its outputs.

The following No. (9) figure shows an assessment of corruption risks 
in the General Administration of Professional Affairs and the alternative 
means of resolving disputes, the Translation Department

Taking into consideration the preventive measures taken by the General 
Department of Professional Affairs and the Alternative Means of Disputes 
Resolution - the Translation Department, including contracting with exter-
nal committees with scientific and practical experience to set the written 
and oral test for applicants for each language.

Pr
ob

ab
lit

y

Impact

Very
weak

weakmoderatestrong Very
strong

Very weak

weak

moderate

strong

Very strong

Procedure
no.(1)

 Procedure
no. (2+3)

Procedure
no. (4)
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Final Recommendations

In view of the sensitivity and importance of the work of the Ministry of Jus-
tice as part of the justice sector, and because the departments targeted 
in this study carry out tasks that promote the rule of law and states the 
rights to their holders, tackling into measures of integrity and governance 
in these departments is considered important and significant for the devel-
opment of their performance.

The Ministry has a set of weaknesses and gaps in the targeted depart-
ments that are likely to occur in a strong or very strong manner, which 
leave strong or very strong impacts on most the potential deviations that 
the study found. The following is a set of suggested recommendations to 
reduce these deviations in the targeted departments within the work of the 
Palestinian Ministry of Justice: 
1.	 The necessity to activate the new electronic system in the General 

Administration of the Legal Registry, which will link the processes of 
issuing a non-conviction certificate and the processes for certifying 
various documents with the fees charged in the Ministry’s fund. This 
system will also allow the link between the Ministry of Justice and ex-
ternal parties that provide information to the criminal record, such as 
the Ministry of Interior and The Supreme Judiciary Council

2.	 The need to approve the structure of the Ministry of Justice proposed 
to the Council of Ministers, with the aim of adopting the forensic med-
icine part.

3.	 The necessity of adopting SOPs manuals in all operations of all target-
ed departments, embedded in the job description cards.

4.	 Paying attention to provide training to the cadres working on an ongo-
ing basis in the Ministry, especially in legal fields and developments, 
modern forms of forgery and frauds, setting up a system of incentives.

5.	 The need to activate the work of the internal control unit in the Ministry, 
and adhere to the notes of the SAACB. 
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6.	 Appointing a general director of the general administration of forensic 
medicine in the Ministry, as the general director is in charge of the 
public administration, not duly placed.

7.	 Legalizing the work of coroners in second jobs outside the General 
Administration of Forensic Medicine.

8.	 Establishing a guide for SOPs in the Autopsy Department, which is 
more clear, especially the aspects related to inspecting the crime 
scene or dead bodies or writing reports. 

9.	 Implement strict penalties for violations or errors that may occur in the 
General Department of Forensic Medicine.

10.	Concluding cooperation agreements with neighboring countries to 
make use of their expertise and capabilities in the field of forensic 
medicine.

11.	Providing the necessary financial funding to purchase the latest tech-
nologies and equipment for the work of the Criminal Laboratory De-
partment. 

12.	Facilitating urgent requests submitted by the General Administration 
of Forensic Medicine as these requests go through complex adminis-
trative procedures, and these requests are considered essential and 
important in the administration’s work.

13.	Establishing SOPs manuals for the three departments of the Gener-
al Administration of Professional Affairs and the means for resolving 
disputes.

14.	Automation and electronic archiving of the work of the General Admin-
istration of Professional Affairs and the means for resolving disputes.

15.	Providing the General Administration of Professional Affairs and the 
means for resolving disputes with a qualified cadre.
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16.	Amending and preparing laws, regulations and instructions on which 
the General Administration of Professional Affairs and the Alternative 
Means of Dispute Resolution relies on in its work.

17.	Issuing a law that regulates the fees that the Ministry collects for the 
various services it provides.

18.	Provide training on the Anti-Corruption Law and the regulations issued 
by the Commission.
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